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 المحاضرة الاولى في مقیاس قانون المرافق العامة
 

 مقدمة

حضیت مشكلة تحدید نشاط الإدارة العامة ونشاط الأفراد باهتمام رجال الدولة والمفكرین منذ 
على ) العام أو الخاص(نشأة الدولة وحتى الوقت الحاضر، وقد اختلفت غلبة أحد النشاطین 

في المجتمع؛ ولعل التطور الاقتصادي والاجتماعي الأخر تبعا للأفكار السیاسیة السائدة 
والسیاسي وازدیاد تدخل الدولة في هذه المجالات المختلفة قاد بالضرورة إلى وضع الوسائل 

  . المناسبة لإدارة الدولة لنشاطها، وفقاللفلسفة السیاسیة التي تؤمن بها الأنظمة السیاسیة

ن تقوم بهما الإدارة الأولى منها سلبیة تتمثل وقد برز دور الدولة من خلال وظیفتین أساسیتی
بالضبط الإداري والذي یقوم على مراقبة وتنظیم نشاط الأفراد حفاظاً على النظام العام أما 
شباع  الوظیفة الثانیة فهي وظیفة إیجابیة تتمثل بإدارة المرافق العامة والوفاء بحاجات الأفراد وإ

  . رغباتهم

هر الإیجابي لنشاط الإدارة وتتولاه الإدارة بنفسها أو بالاشتراك مع حیث یعد المرفق العام المظ
الأفراد، وتسعى من خلاله إلى إشباع الحاجات العامة، لذا سنتناول مجموعة المحاضرات 

وعناصره، رفق العام وتعریفهالمهذه البحث في ماهیة المرفق العام التي تستدعي تبیان تطور 
لغاء هذه ستعرض أنواع المرافق العانثم  مة أحدثها المرفق الالكتروني وكیفیة إنشاء وإ

عرج للمبادئ العامة التي تحكم سیر المرافق العامة وطرق إدارتها نبعدها ، المرافق
وتفویضات المرفق العام، لتختتم المحاضرات بتسلیط الضوء علىبعض النماذج المختارة من 

  :التالیةالخطة وفق تطبیقات المرفق العام بالجزائر، وهذا 

 المفهوم و الشروط والأنواع ثم قانون: (النظام القانوني للمرافق العامة: المحور الأول

  ). -المرافق العامة المبادئ العامة التي تحكم المرافق العامة-
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 ،مبدأ الحیاد الشفافیة ( المبادئ الحدیثة التي تحكم سیر المرافق العامة: المحور الثاني
 .)الجودة، المرفق العام الالكتروني،المساواةالاستمراریة 

الطرق التقلیدیة والطرق الحدیثة لتسییر المرافق (طرق إدارة المرافق العامة: الثالثالمحور 
 ).العامةوتفویضات المرافق العامة

المرفق العام الإلكتروني، تطبیقات على (عصرنة المرافق العامة وتطبیقاتها: الرابعالمحور ا
  )بعصرنة المرافق العامةبعضالنماذج المتعلقة 

  النظام القانوني للمرافق العامة : المحور الأول 
  : یتناول المحور الأول ملخص للنقاط التالیة

  ). تعریف، شروط، أنواع(مفهوم المرفق العام  -
لغاء المرافق العامة -   . طرق إنشاء وإ
  .المبادئ التي تحكم المرافق العامة -

  مفهوم المرفق العام - أولا  

  : المرفق العام تعریف -1

بعض الفقهاء في تعریفهم للمرفق العام على النشاط الذي یقوم به هذا المرفق أي یركز 
هذا الأساس یعرفون المرافق العامة بأنها نشاط تنشئه  على، الموضوعيیأخذون بالمعیار

  . هیئة عامة بقصد تحقیق النفع العام

العضوي التي تتولى النشاط أي یأخذون بالمعیار  المنظمةبینما یركز فریق آخر على 
لإدارة  ،تنشئها السلطة الحاكمة في إدارتها منظمة عامةفیعرفون المرافق العامة على أنها 
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هذه السلطة بقصد تحقیق حاجات الجمهور العامة بطریقة منظمة و مستمرة مع مراعاة مبدأ 
  . المساواة بین المنتفعین 

المرافق العامة هي : وهناك تعریف یحمل معنى المنظمة والنشاط معا، مضمونه ، كالآتي
مشروعات تنشئها الدولة بقصد تحقیق غرض من أغراض النفع العام ویكون الرأي الأعلى 

والمرافق العامة على هذا الأساس قد تكون نشاطا معینا كالتعلیم  في إدارتها للسلطة العامة
  .كالجامعات وغیرها من المؤسسات تكون منظمة، وقد  ...والنقل

  عناصر أو أركان أو شروط قیام المرفق العام– 11

نما  إذا سلمنا أن المرفق العام هو مشروع فلیس معنى هذا أن كل مشروع یعتبر مرفقا عاما وإ
یعتبر منها كذلك فقط المشروعات التي تتوافر على شروط وعناصر معینة و هو سر تمییز 

  :العامة على المشروعات الخاصة وهذه الشروط والعناصر تظهر كما یليالمرافق 

ویقصد بذلك أن الدولة هي التي تقرر اعتبار نشاط ما : المرفق العام تنشئه الدولة -1
مرفقا عاما أي تقرر إخضاع هذا النشاط لأحكام المرافق العامة بموجب قانون ولیس من 

مرفقا عاما لأن الدولة تملك إنشاء المرافق العامة  اللازم أن یكون كل مشروع تنشئه الدولة
لهذا ینبغي البحث عن إرادةالمشرع والتي قد تكون معلنة بصورة صریحة أما إذا لم یصرح 

  .المشرع عن قصده بنصوص صریحة فإنهیمكن استنتاج ذلك من خلال القوانین المختلفة

یعد تحقیق النفع العام  :لعامینشأ المرفق العام بقصد تحقیق غرض من أغراض النفع ا  2
من أهم العناصر الممیزة للمرفق العام عن غیره في المشروعات التي تستهدف تحقیق النفع 
الخاص أو تجمع بین هذا الهدف وهدف إشباع حاجة عامة أو نفع عام، ومعنى هذا أنه لا 

ویقصد بالنفع  یستهدف تحقیق النفع العامكان  عاما الا ادا یمكن اعتبار أي مشروع مرفقا
وهذه  ،أو تقدیم خدمات عامة للجمهور ةحاجات عام إشباعالعام في صورته العامة 
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تكون  ، و قدالخدمات قد تكون مادیة كإیصال المیاه والكهرباء أو توفیر وسائل المواصلات
  . كالتنظیم الإداري معنویةحاجات 

ام الذي یترتب علیه اعتبار غیر أن غالبیة فقهاء القانون العام یرون أن شرط النفع الع
المشروع مرفقا عاما لا یتحقق إلا إذا كان نوع النفع العام من النوع الذي یعجز الأفراد 
والهیئات الخاصة عن تحقیقه أو لا یرغبون في تحقیقه أو لا یستطیعون تحقیقه على الوجه 

لا تعتبر مرافق عامة الأكمل ولهذا فإن المشروعات الصناعیة و التجاریة التي تنشئها الدولة 
  .كانت تستهدف مجرد تحقیق الربح عن طریقمنافسة المشروعات الخاصة ذاا

ومع  ذلك فإن تحقیق بعض المرافق العامة للربح لا یعني حتما فقدها صفة المرفق العام، 
نما تحقیق النفع العام كما أن تحصیل بعض  طالما أن هدفها الرئیس لیس تحقیق الربح، وإ

وائد مالیة لقاء تقدیمها الخدمات إلى المواطنین كما هو الحال بالنسبة لمرفق المرافق لع
یسعى لكسب عوائد مالیة بقدر ما یعد وسیلة لتوزیع الأعباء العامة على  لا والصحة ءالقضا

  .كل المواطنین

في أي خضوع المرافق العامة للسلطة العامة  :خضوع المرافق العامة للسلطة العامة -3
أو غیرها من الأشخاص الإداریة، وما یترتب علیه من ممارسة الأخیرة وهیئاتها جملة الدولة 

فالدولة هي  ،من السلطات على المرفق سواء من حیث تنظیمه وهیكلته أو من حیث نشاطه
من تنشئ المرفق، وهي من تحدد له نشاطه وقواعده تسییره وعلاقته بجمهور المنتفعین، ومن 

  ).السلطة على نشاط المرفق(ع ورسومه حیث بیان سبل الانتفا

كما أن الدولة هي من تضع التنظیم الخاص بالمرفق وتبین أقسامه وفروعه وتعین موظفیه 
  .)السلطة على المرفق كهیكل(وتمارسالرقابة على النشاط وعلى الأشخاص 

ویقصد من  :رفق العام لنظام قانوني یختلف عن النظام القانوني الخاصمخضوع ال-  4
ذلك خضوع المرافق العامة لأحكام ومبادئ القانون الإداري وأن تتبع في إدارة هذه المرافق 
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فالمشروع الذي رصد لتحقیق مصلحة عامة وأنشأته الدولة وتولت هي  ،وسائل القانون العام
  .إدارته مباشرة أو عهدتبه إلى أحد الأفراد أو الشركات إنما یحكمه نظام قانوني خاص

أجمع علیه الفقهاء، وأن هذا النظام یختلف من مرفق إلى آخر حسب طبیعته غیر  ما ووه
حكم المرافق جمیعا سنتولى توضیحها عند دراسة النظام القانوني ةتأن هناك قواعد مشترک

  . للمرافق العامة

ویجدر التنبیه أن بعض الفقهاء اعتبر خضوع المرفق لنظام قانوني متمیز بمثابة الأثر 
فهو إذن نتیجة ولا یمكن اعتباره عنصرا من عناصر المرفق  ،رتب على كونه مرفق عاماالمت

  .العام

هناك من یضیف هذا الشرط خاصة فیما یتعلق بالمرافق : وجود امتیازات السلطة العامة -5
العامة التي تدار من قبل الخواص أو عن طریق أسلوب الامتیاز و في حالة تفویض المرفق 

لزم لقیام المرافق العامة في هذه الحالة أن تتمتع الجهة المكلفة بإدارة المرفق العام، حیث ی
 الطبیعة الخاصة للنظام القانوني مع العام بامتیازات غیر مألوفة في القانون الخاص تلائم 

  .المرافق العامةالذي یحكم 
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  المحاضرة الثانیة في مقیاس قانون المرافق العامة

  أنواع المرافق العامة - ثانیا 

ینظر منها إلیها،  التي لا تأخذ المرافق العامة صورة واحدة بل تتعدد أنواعها تباعا للزاویة
فمن حیث طبیعة النشاط الذي تمارسه تنقسم إلى مرافق إداریة ومرافق اقتصادیة، ومرافق 

تتمتع  مهنیة، ومن حیث استقلالها تنقسم إلى مرافق ذات شخصیة معنویة مستقلة ومرافق لا
المعنویة ومن حیث نطاق نشاطها إلى مرافق قومیة أو وطنیة وأخرى محلیة،  بالشخصیة

  .من حیث مدى الالتزام بإنشائها إلى مرافق اختیاریة ومرافق إجباریةو 

   :المرافق العامة من حیث طبیعة نشاطها-  1

  :تنقسم المرافق العامة من حیث موضوع نشاطها أو طبیعة هذا النشاط إلى ثلاثة أنواع

یقصد بالمرافق العامة الإداریة تلك المرافق التي تتناول نشاطا  :المرافق العامة الإداریة  1
لقلة أو انعدام مصلحتهم فیه، ومثالها  ولا یزاوله الأفراد عادة إما بسبب عجزهم عن ذلك أ

القانون  لأحكامخضع المرافق الإداریة من حیث الأصل تمرافق الدفاع والأمنوالقضاء ، و 
عمومیین وأموالها أموالا عامة وتصرفاتها أعمالا إداریة الإداري، فعمالها یعتبرون موظفین

وقراراتها تعد قرارات إداریة وعقودها عقودا إداریة، بمعنى أخر تتمتع المرافق العامة الإداریة 
  . باستخدام امتیازات السلطة العامة لتحقیق أهدافها

بفعل الأزمات الاقتصادیة وتطور وظیفة الدولة ظهر نوع أخر من :المرافق الاقتصادیة. 2
المرافق العامة یزاول نشاطا تجاریا أو صناعیا مماثلا لنشاط الأفراد وتعمل في ظروف 
مماثلة لظروف عمل المشروعات الخاصة، وبسبب طبیعة النشاط الذي تؤدیه هذه المرافق 
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من الخضوع لقواعد القانون العام والأمثلة  افقضاء إلى ضرورة تحریر هذه المر دعا الفقه والق
  .ولید المیاه والغاز ومرفق البریدتعلى هذه المرافق كثیرة منها مرفق النقل والمواصلات و 

وقد اختلف الفقه حول معیار تمییز المرافق العامة الاقتصادیة عن المرافق العامة الإداریة 
  وعلى

  :النحو التالي

على أساس شكل المشروع أو مظهره الخارجي فإذا  لمعیارد هذا ایعتم :المعیار الشكلي -أ
تمت إدارته بواسطة شركة فأنه مرفق  لو اتخذ المشروع شكل المشروعات الخاصة كما

شرافها وباستخدام أسالیب  اقتصادي، وبعكس ذلك لو تمت إدارته بواسطة الإدارة أو تحت وإ
  .السلطة العامة فهومرفق عام إداري

ریة والمرافق الاقتصادیة لادااتجه هذا المعیار إلى التمییز بین المرافق ا :دفب معیار اله
أو  عيعلى أساس الغرض الذي یستهدفه المرفق، فالمرافق الاقتصادیة تقوم بنشاط صنا

تجاري یهدف إلى تحقیق الربح مثلما هو الحال في المشروعات الخاصة في حین لا تسعى 
شباع حاجات الأفرادتحقیق الالى المرافق الإداریة    .ربح بل تحقیقالمنفعة العامة وإ

 لیس غیر أن هذا المعیار یتسم بالقصور من حیث أن الربح الذي تحققه المرافق الاقتصادیة
الغرض الأساسي من إنشائها بل هو أثر من آثار الطبیعة الصناعیة أو التجاریة التي 

أساساً تحقیق المنفعة العامة ، كما أن المرافق الإداریة یمكن أن   فهي تستهدف تمارسها
  .تحقق ربحاً من جراء ما تتقاضاه من رسومتقوم بتحصیلها مقابل الخدمات التي تقدمها

ذهب جانب من الفقه إلى التمییز بین المرافق العامة  :معیار القانون المطبق -ج
أساس النظام القانوني الذي یخضع له المرفق، فإذا الاقتصادیة والمرافق العامة الإداریة على 

الخاص اعتبر المرفق اقتصادیا وعلى العكس من ذلك إذا كان كان یخضع لأحكام القانون
  .یخضع لأحكام القانون العام فهو مرفق عام إداري
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غیر أن هذا المعیار غیر سلیم ولا یتفق مع المنطق لأن المطلوب هو تحدید نوع المرفق 
بل إخضاعه لنظام قانوني معین و لیس العكس أي أن خضوع المرفق الاقتصادي العام ق

لقواعد القانون الخاص هو نتیجة لثبوت الصفة الاقتصادیة للمرفق ، كما أن خضوع المرفق 
العام للقانون الخاص مجرد قرینة على أن هذا المرفق ذو صفة اقتصادیة ولكن لا یمكن 

  .ة قطعاالاعتماد علیها بثبوت هذه الصف

ذهب رأي أخر من الفقه وهو الرأي الراجح إلى أن المرفق  :معیار طبیعة النشاط  -د  
عد نشاطا تجاریا بطبیعته طبقا لموضوعات ییكون اقتصادیا إذا كان النشاط الذي یقوم به 

كان النشاط الذي یمارسه نشاطا إداریا إذا القانون التجاري، ویعتبر المرفق مرفقا عاما إداریا 
  .ومما یدخل في نطاق القانونالإداري

الفقهاء، و مع أن القضاء الإداري في فرنسا لم یعتمد  من وقد أخذ بهذا الرأي جانب كبیر
نما أخذ بمعیار یقوم على   :عنصرینفكرتین أو  معیارا واحدا منها وإ

یعتمد على موضوع وطبیعة النشاط الذي یمارسه المرفق الاقتصادي الذي : العنصر الأول*
  . یتماثل مع النشاط الخاص

ظل ظروف مماثلة  المرفق في یتعلق بالأسالیب وطرق تنظیم و تسییر: العنصر الثاني *
  .لظروف عملالمشروعات الصناعیة

القضاء الإداري على  أما بخصوص القانون الذي تخضع له المرافق الاقتصادیة فقد استقر
أن تخضع لقواعد القانون الخاص في نشاطها ووسائل إدارتها مع خضوعها لبعض قواعد 
العام من قبیل انتظام سیر المرافق العامة والمساواة بین المنتفعین بخدماتها وقابلیتها للتغییر 

أدائها لنشاطها المستجدات وتمتعها ببعض امتیازات السلطة العامة اللازمة لحسن  یتلاءمبما 
  .مثل نزع الملكیة للمنفعة العامة،والاستیلاء المؤقت
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وینعقد الاختصاص في هذا الجانب من نشاطها لاختصاص القضاء الإداري، و بهذا المعنى 
فهیتخضع لنظام قانوني مختلط یجمع بینأحكام القانون الخاص والقانون العام معا، إلا أن 

اء المرافق العامة الاقتصادیة التي تدار من قبل الشركات العمل قد جرىفي القضاء على استثن
والمنشآت العامة من تطبیقأحكام القانون الإداري فلم یعتبر العاملین فیها موظفین عامین كما 
أن الأعمال الصادرة منها لا ترقى إلى مرتبة القرارات الإداریة ویخضع نظامها المالي لأحكام 

  . التي تبرمهاعقودا خاصة القانون الخاص، وتعتبر العقود

هي المرافق التي تنشأ بقصد توجیه النشاط المهني ورعایة المصالح  :المرافق المهنیة-  3
الخاصة بمهنة معینة، وتتم إدارة هذه المرافق بواسطة هیئات أعضائها ممن یمارسون هذه 

والأطباء  المهنة ویخولهم القانون بعض امتیازات السلطة العامة، مثل نقابات المحامین
عقب الحرب العالمیة  هذا النوع من المرافق وغیرها من النقابات المهنیة الأخرى، وقد ظهر

الثانیة لمواجهة المشاكل التي كان یتعرض لها أصحاب هذه هذا النوع من  المهن والدفاع  
ظهرت فیها لجان تنظیم الإنتاج الصناعي عام  التي وحمایة مصالحهم، لا سیما في فرنسا

1940 .  

لنظام القانون العام واختصاص هذه المرافق لنظام قانوني مختلطفهي تخضع  تخضعو 
أن الجانب الرئیس من نشاطها  ، غیرالقضاء الإداریفي بعض المنازعات المتعلقة بنشاطها

الداخلي وعلاقة أعضائها  یخضع لأحكام القانون الخاص فالمنازعات المتعلقة بنظامها
بعضهم ببعض وشؤونها المالیة تخضع للقانون الخاص ولاختصاص المحاكم العادیة، أما 
المنازعات المتصلة بمظاهر نشاطها كمرفق عام وممارستها لامتیازات السلطة العامة 
فتخضع  لأحكام القانون العام ومن ثم فإن المرافق المهنیة تتفق مع المرافق العامة 

قتصادیة من حیث خضوعها لنظام قانوني مختلط، غیر أن نظام القانون العام یطبق الا
بشكل أوسع في نطاق المرافق المهنیة ویظهر ذلك في امتیازات القانون العام التي یمارسها 

  .المرفق، في حین ینحصر تطبیقه في مجال تنظیم المرافق الاقتصادیة
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  المرافق من حیث استقلالها -  11

اریة لمرافق العامة من حیث استقلالها إلى مرافق تتمتع بالشخصیة المعنویة أو الاعتبتنقسم ا
  .تتمتع بالشخصیة المعنویة و مرافق لا

هي المرافق التي یعترف لها قرار  :المرافق العامة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة -1
إنشائها بالشخصیة المعنویة ویكون لها كیان مستقل كمؤسسة عامة مع خضوعها 

  .لقدر من الرقابة أو الوصایة الإداریة
هي المرافق التي لا یعترف  :المرافق العامة التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة -2

ها بأحد أشخاص القانون العام لها قرار إنشائها بالشخصیة المعنویة ویتم إلحاق
الغالبیة العظمى من  وهي وتكون تابعة لها، كالدولة أو الوزارات أوالمحافظات

  .المرافق العامة

تبدو أهمیة هذا التقسیم في مجال الاستقلال المالي وهي والإداري وفي مجال 
ا من المسؤولیة، إذ تملك المرافق العامة المتمتعة بالشخصیة المعنویة قدرا كبیر 

الاستقلال الإداري والمالي والفني في علاقتها بالسلطة المركزیة مع وجود قدر من 
  . الرقابة كما أوضحنا

غیر أن هذه الرقابة لا یمكن مقارنتها بما تخضع له المرافق غیر المتمتعة بالشخصیة 
شراف مباشرین من السلطات المركزیة أما من حیث المسؤولیة  المعنویة من توجیه وإ

كون المرفق المتمتع بالشخصیة المعنویة مستقلاً ومسئولاعن الأخطاء التي یتسبب فی
الذي یتبعه  الاداريفي إحداثها للغیر في حین تقع هذه المسؤولیة على الشخص 

  .المرفق العام في حالة عدم تمتعه بالشخصیة المعنویة

  المرافق العامة من حیث نطاق نشاطها - 111
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حیث نطاق أو مجال عملها إلى مرافق وطنیة ومرافق محلیة أو  من تنقسم المرافق العامة
  .إقلیمیة

رافق الوطنیة تلك المرافق التي یتسع نشاطها لیشمل كل بالمیقصد  :المرافق الوطنیة -1
إقلیم الدولة كمرفق الدفاع ومرفق القضاء ومرفق الصحة ونظرا لعمومیة وأهمیة النشاط الذي 

تخضع لإشراف الإدارة المركزیة في الدولة من خلال الوزارات أو تقدمه هذه المرافق فأنها 
ممثلیها أو فروعها في المدن ضمانا لحسن أداء هذه المرافق لنشاطها و تحقیقا مساواة في 
توزیع خدماتها وتتحمل الدولة المسؤولیة الناتجة عن الأضرار التي تتسبب فیها المرافق 

  .على شؤونهاالوطنیة بحكم إدارتها لها والإشراف 

ویقصد بها المرافق التي یتعلق نشاطها بتقدیم خدمات لمنطقة  :المرافق المحلیة -  2
محددة أو إقلیم معین ، أقالیم الدولة، ویعهد بإدارتها إلى الوحدات المحلیة، كمرفق 
النقل، أو مرفق ، توزیع المیاه أو الكهرباء من وغیرها من المرافق التي تشبع حاجات 

یز المرافق المحلیة بالاختلاف والتنوع في أسالیب إدارتها بحكم اختلاف محلیة، وتتم
وتنوع حاجات كل وحدة محلیة أو إقلیم تمارس نشاطها فیه كما أن المسؤولیة 
الناتجةعن الأضرار التي تتسبب بإحداثها المرافق المحلیة أو موظفیها یتحملها 

 .الاقلیمي الشخص المعنوي المحلي أو
V1 العامة من حیث الالتزام بإنشائهاالمرافق  

تنقسم المرافق العامة من حیث حریة الادارة في انشائها الى مرافق اختیاریة و اخرى 
  اجباریة

  : المرافق الاختیاریة– 1

الاصل في المرافق العامة ان یتم انشائها بشكل اختیاري من جانب الدولة   وتملك 
ت ومكان اشاء المرفق ونوع الخدمة  او النشاط الادارة سلطة تقدیریة واسعة في اختیار وق

ومن تم لا یملك الأفراد إجبار الإدارة على إنشاء مرفق عام الدي یمارسه وطریقة ادارته 
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یمكنهم حملها على إنشاء هذا المرفق أو مقاضاتها معین ولا یملكونالوسائل القانونیةالتی
التي تنشئها الإدارة بسلطتها التقدیریة لعدم إنشائها له، ویطلق الفقهعلى المرافق العامة 

  .اسم المرافق العامة الاختیاریة

إذا كان الأصل أن یتم إنشاء المرافق العامة اختیاریا فأن : المرافق العامة الإجباریة-  2
لإدارة استثناءتكون ملزمة بإنشاء بعض المرافق العامة عندما یلزمها القانون أو جهة إداریة ل

ثال ذلك إنشاء الإدارة المرفق الأمن والصحة فهي مرافق إجباریة بطبیعتها أعلى بإنشائها وم
  . وتهدف لحمایة الأمن والصحة العامة وغالبا ما تصدر القوانین بإنشائها
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  المحاضرة الثالثة في مقیاس قانون المرافق العامة

لغاء المرافق العامة  - ثالثا  إنشاء وإ

لغاء المرافق العامة  : نعرض في هذا النقطة للمبادئ المتعلقة بإنشاء وإ

أن أهمیة المرافق وتعددها مسألة تخضع معالجتها سبق البیان :إنشاء المرافق العامة  1
یامها بممارسة بعض النشاطات وقفنطاق تدخل الدول . للنظام السیاسي السائد في الدولة

وسیطرتها على میادین محددة دون غیرها، أمر لا یمكن التطرق إلیه بعیدا عن فلسفة الدولة 
انة بارزة في ظل الفكر والنظام فالمرافق الاقتصادیة لها مك. وخطتها ونهجها السیاسي

الاشتراكي ولا تحتل ذات الموقع في ظل الفلسفة اللبرالیة، ولما اختلف الموقع والأهمیة وجب 
  .عد انشاء المرافق العامةأن تختلف قوا

فعندما تجد السلطة المختصة أن حاجة الجمهور تقتضي إنشاء مرفقا عاما لإشباعها  
ا تتدخل مستخدمة وسائل السلطة العامة وتنشئ المرفق العام ویعجز الأفراد عن ، ذلك، فإنه

وحیث إن إنشاء المرافق العامة یتضمن غالبا المساس بحقوق الأفراد وحریاتهم لاعتمادها 
 . أحیانا على الاحتكار الذي یمنع الأفراد من مزاولة النشاط الذي یؤدیه المرفق

بحكم تمتع المرافق العامة بوسائل وفي أحیان أخرى یقیدهم بممارسة نشاطات معینة 
وامتیازاتها التي تجعل الأفراد في وضع لا یسمح لهم بمنافسة نشاطات هذه المرافق ولأن 
إنشاء المرافق العامة یتطلب اعتمادات مالیة كبیرة في المیزانیة لمواجهة نفقات إنشاء هذه 

دارتها   .المرافق وإ

ون إنشاء المرافق العامة بقانون أو بناء على فقد درج الفقه ، والقضاء على ضرورة أن یك 
قانون صادر من السلطة التشریعیة أي أن تتدخل السلطة التشریعیة مباشرة فتصدر قانونا 
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بإنشاء المرفق أو أن تعهدبسلطة إنشاء المرفق إلى سلطة أو هیئة تنفیذیة وكان هذا الأسلوب 
رنسي دون أن یذكر أن إنشاء عندما صدر الدستور الف1958سائدا في فرنسا حتى عام 

المرافق العامة ضمن الموضوعات المحجوزة للقانون، وأصبح إنشاء هذه المرافق في 
اختصاص السلطة التنفیذیة دون تدخل من جانب البرلمان إلا في حدود الموافقة على 

یتم  الاعتماد المالي اللازم لإنشاء المرفق مع ضرورة التنبیه إلى أن إنشاء المرافق العامة
بأسلوبین؛ الأول أن تقوم السلطة المختصة بإنشاء المرفق ابتداء، والثاني أن تعمد السلطة 
إلى نقل ملكیة بعض المشروعات الخاصة إلى الملكیة العامة كتأمیمها لاعتبارات المصلحة 

  .العامة مقابل تعویضعادل

ة على إنشاء المرافق العامة بینا أن الأفراد لا یملكون إجبار الإدار  :إلغاء المرافق العامة11
ولا یستطیعون ، إجبارها على الاستمرار في تأدیة خدماتها إذا ما قدرت السلطة العامة إن 
إشباع الحاجات التي یقدمها المرفق یمكن أن یتم بغیر وسیلة المرفق العام أو لاعتبارات 

  .أخرى تقدرها هي وفقا لمتطلباتالمصلحة العامة

التي تقرر بها الإنشاء، فالمرفق الذي تم إنشاؤه بقانون لا الاداة بنفس القاعدة أنیتمالإلغاء
ذا كان إنشاء المرفق بقرار من السلطة التنفیذیة فیجوز أن یلغى  یتمإلغاؤه إلا بنفس الطریقة وإ
بقرار إلا إذانص القانون على خلاف ذلك، عندما یتم إلغاء المرفق العام فإن أمواله تضاف 

لمرفق أموالا یهانصالقانون الصادر بإلغائه، فإن لم ینص على ذلك، فإنإلى الجهة التیعل
  .تضاف إلى أموال الشخص الإداریالذي كان یتبعه هذا المرفق

أما بالنسبة للمرافق العامة التي یدیرها أشخاص معنویة عامة مستقلة فإن مصیر أموالها یتم 
لة أو أحد أشخاص القانون العام تحدیده من خلال معرفة مصدر هذه الأموال كأن تكون الدو 

 الإقلیمیة الأخرى فیتم منحها لها، أما إذا كان مصدرها تبرعات الأفراد والهیئات الخاصة فإن
إلى أحد المرافق العامة التي تستهدف نفس غرض المرفق الذي تم إلغاؤه  هذه الاموال تؤول

  .أو غرضا مقاربا احترامالإرادة المتبرعین
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تحكم في قواعد الإنشاء والإلغاء وهي العلاقة داخل الدولة بین السلطة وثمة مسائل أخرى ت
فإذا كان دستور الدولة قد قطع  ،التشریعیة والسلطة التنفیذیة ومجال تدخل ونشاط كل منهما

بأن إنشاء مرافق ما، بالنظر لأهمیتها یعود للسلطة التشریعیة، فان هذا النوع من المرفق ینشأ 
ذا ك. بنص تشریعي ان الدستور عند استعراضه لصلاحیات السلطةالتنفیذیة قد حكم بأنه وإ

   .یعود إلیها إنشاء بعض المرافق فان قاعدة إنشاء المرفق تكون بموجب نص تنظیمي

منه نجدها قد جاءت بالشكل  5المشار إلیه وتحدیدا لنص المادة  74/71وبالرجوع للأمر 
بموجب مرسوم باستثناء المؤسسات التي لها أهمیة  الاشتراكیةتحدث المؤسسة " التالي 

  ."وطنیة والتي تحدث بموجب قانون

) نص تشریعي أو نص تنظیمي( من هذا النص یتضح أن المشرع ربط بین أداة الإنشاء 
یحتل مكانة بارزة ونشاطه سیعود بالنفع العام على مجموع  المرفق فإن كان وبین أهمیة

ن ثبت خلاف ذلك تعین الإقلیم دون أن یخص جزءا مع ینا منه بموجب نص تشریعي وإ
   .إحداثه بموجب نص  تنظیمي

والتي نضمت صلاحیة المجلس  151وتحدیدا عند نص مادته  1976ولو وقفنا عند دستور 
الشعبي الوطني لوجدناها تخلو من الإشارة إلى صلاحیات المجلس في إنشاء المؤسسات 

منه مما یفهم منه أن  115المادة  1989ي دستور نص تقریبا نجده فالعامة وهو ذات ال
  .الأصل في إنشاء المؤسسات یعود للسلطة التنفیذیة

  المبادئ التي تحكم المرافق العامة  - رابعا 

تخضع المرافق العامة لمجموعة من المبادئ العامة التي استقر علیها القضاء والفقه والتي 
یفتها في إشباع حاجات الأفراد، وأهم هذه تضمن استمرار عمل هذه المرافق وأدائها لوظ

المبادئ مبدأ استمرار سیر المرفق العام ومبدأ قابلیة المرفق للتغییر ومبدأ المساواة بین 
  .المنتفعین
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  :مبدأ استمرار سیر المرفق العام1

وجوهریة في حیاتهم  واشباع حاجات عامة تتولى المرافق العامة تقدیم الخدمات للأفراد
ویترتب على انقطاع هذه الخدمات حصول خلل واضطراب في حیاتهم الیومیة، لذلك كان 
من الضروري أن لا تكتفي الدولة بإنشاء المرافق العامة؛ بل تسعى إلى ضمان استمرارها 

  .وتقدیمها للخدمات

ة التي یقوم علیها لهذا حرص القضاء على تأكید هذا المبدأ واعتباره من المبادئ الأساسی
القانون الإداري و مع أن المشرع یتدخل في كثیر من الأحیان لإرساء هذا المبدأ في العدید 

رافق العامة المالإداري، فإن تقریره لا یتطلب نص لأن طبیعة نشاط من مجالات النشاط
  .تستدعي الاستمرار والانتظام

یم الإضراب وتنظیم استقالة الموظفین تحر : ویترتب على تطبیق هذا المبدأ عدة نتائج منها 
العمومیین ونظریة الموظف الفعلي ونظریة الظروف الطارئة، وعدم جواز الحجز على أموال 

  . المرفق وسنخوض فیها بشيء من التفصیل تبعا

 تحریم الإضراب  

بالإضراب توقف بعض أو كل الموظفین في مرفق معین عن أداء أعمالهم لمدة معینة  یقصد
. كوسیلة لحمل الإدارة على تلبیة طلباتهم دون أن تنصرف نیتهم إلى ترك العمل نهائیا

وللإضراب نتائج بالغة الخطورة على سیر العمل في المرفق وقد تتعدى نتائجه إلى الأضرار 
لأمن في الدولة ولیس هناك موقف موحد بشأن الإضراب ومدى تحریمه بالحیاة الاقتصادیة وا

أن أغلب الدول تحرمه  ئر غیرفهناك من الدول التي تسمح به في نطاق ضیق كالجزا
  .وتعاقب علیه ضمانا لدوام استمرار المرافق العام

  تنظیم استقالة الموظفین  
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إنهائهم خدمتهم بإرادتهم عن طریق في تطبیقات هذا المبدأ تنظیم استقالة الموظفین بعدم 
تعطیل العمل في  تقدیم  طلب یتضمن ذلك قبل قبوله لما یؤدي إلیه هذا التصرف من

  . المرفق

  نظریة الموظف الفعلي  

اختصاصات ةیقصد بالموظف الفعلي ذلك الشخص الذي تدخل خلافاً للقانون في ممارس
 ولا شك أنه لا یجوز للأفراد العادیین. وظیفیة عامة متخذا مظهر الموظف القانوني المختص

عامة بصورة غیر قانونیة لأنهم یكونون مغتصبین لها وجمیع تصرفاتهم  أن یتولون وظیفة
  .تعتبر باطلة

غیر أنه استثناء على هذه القاعدة وحرصا على دوام استمرار سیر المرافق العامة في ظروف 
اعترف  ،ذن من السلطةإلمرفق دون الحروب والثورات عندما یضطر الأفراد إلى إدارة ا

القضاء والفقه ببعض الآثار القانونیة للأعمال الصادرة منهم كموظفین فعلیین، فتعتبر 
  .م لعملهم إذا كانوا حسني النیةالأعمال الصادرة عنهم سلیمة ویمنحون مرتبالقاء أدائه

 نظریة الظروف الطارئة  

حوادث استثنائیة عامة غیر متوقعة بعد إبرام تفترض نظریة الظروف الطارئة أنه إذا وقعت 
العقد وأثناء تنفیذه وخارجه عن إرادة المتعاقد وكان من شأنها أن تؤدي إلى إلحاق خسائر 
رهاق للمتعاقد مع الإدارة، فإن للإدارة أن تتفق مع المتعاقد على تعدیل العقد  غیر مألوفة وإ

بعض عبئ هذا الإرهاق بالقدر الذي یمكن  وتنفیذه بطریقة تخفف من إرهاق المتعاقد وتتحمل
  .تعاقد من الاستمرار بتنفیذ العقدالم

وهذه . فإن لم یحصل هذا الاتفاق فإن للقضاء أن یحكم بتعویض المتعاقد تعویضا مناسبا
النظریة من خلق مجلس الدولة الفرنسي، أقرها خروجا على الأصل في عقود القانون الخاص 
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ضمانا لاستمرار سیر المرافق العامة  "عقد شریعة المتعاقدینال" على قاعدة التي تقوم
  .وللحیلولة دون توقف المتعاقد تنفیذ التزاماته وتعطیل المرافق العامة

 عدم جواز الحجز على أموال المرفق العام  

أموال المدین الذي یمتنع عن الوفاء بدیونه، لا تجیز الحجز على خلافا للقاعدة العامة التي 
ز على أموال المرافق العامة وفاء للغیر من دیون في مواجهتها لما یترتب على یجوز الحج

  . ذلك من تعطیل للخدمات التي تؤدیها

أو أن تتم إدارتها بطریق  المباشر ویستوي في ذلك أن تتم إدارة المرافق العامة بالطریق
الالتزام مع أن أموال المرفق في الحالة الأخیرة تكون مملوكة للملتزم، فقد استقر أحكام 
القضاء على أنه لا یجوز الحجز على هذه الأموال تأسیسا على مبدأ دوام استمرار المرافق 

ضابطة لسیر المرافق ولأن المرافق العامة أیا كان أسلوب أو طریقة إدارتها تخضع للقواعد ال
  .العامة

  : مبدأ قبلیة المرفق للتغییر 2

وكانت هذه الحاجات الحاجات العامة للأفراد  إذا كانت المرافق العامة تهدف إلى إشباع
العامة تملك دائما  المرافق متطورة ومتغیرة باستمرار فإن الإدارة المنوط بها إدارة وتنظیم

إدارته وتنظیمه وطبیعة النشاط الذي یؤدیه بما تطویر وتغییر المرفق من حیث أسلوب 
یتلاءم مع الظروف والمتغیرات التي تطرأ على المجتمع ومسایرة لحاجات الأفراد المتغیرة 

  . باستمرار

ومن تطبیقات هذا المبدأ أن من حق الجهات الإداریة القائمة على إدارة المرفق كلما دعت 
ردة لتعدیل النظم واللوائح الخاصة بالمرفق أو تغییرها الحاجة أن تتدخل لتعدیل بإدارتها المنف

بما یتلاءم والمستجدات دون أن یكون لأحد المنتفعین الحق في الاعتراض على ذلك 
والمطالبة باستمرار عملالمرافق بأسلوب وطریقة معینة ولو أثر التغییر في مركزهم 
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بالنسبة لكافة المرافق العامة  الشخصي، وقد استقر القضاء والفقه على أن هذا المبدأ یسري
  . أیا كان أسلوب إدارتها بطریق الإدارة المباشرة أم بطریق الالتزام

  :مبدأ المساواة بین المنتفعین 3

یقوم هذا المبدأ على أساس التزام الجهات القائمة على إدارة المرافق بأن تؤدي خدماتها لكل 
الاستفادة منها دون تمییز بینهم بسبب من یطلبها من الجمهور ممن تتوافر فیهم شروط 

الجنس أو اللون أو اللغة أو الدین أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي، ویستمد هذا المبدأ 
علانات الحقوق التي تقتضي بمساواة الجمیع أمام القانون ولا  الدساتیر أساسه من والمواثیق وإ

  .تمییز بین أحد منهم

العامة مساواة نسبیة ولیست مطلقة، مقتضیاتها أن تتوافر  غیر أن المساواة أمام المرافق
شروط الانتفاع بخدمات المرفق فیمن یطلبها، وأن یتواجد الأفراد في المركز الذي یتطلبه 

یكون لهم الحق بالمعاملة  المرفق ثمالقانون والقواعد الخاصة بتنظیم الانتفاع بخدمات 
 . في تحمل أعباء هذا الانتفاعالمتساویة سواء في الانتفاع بالخدمات أو 
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  المحاضرة الرابعة في مقیاس قانون المرافق العامة

  طرق إدارةالمرافق العامة وتفویضاتها: المحور الثاني
   :یتناول المحور الثاني ملخص للنقاط التالیة

 الطرق التقلیدیة لإدارة المرافق العامة .  
  تفویضات المرفق العام(الطرق الحدیثة لتسییر المرافق العامة( 

  التقلیدیة لإدارة المرافق العامةالطرق  - أولا 

تختلف طرق إدارة المرافق العامة تبعا لاختلاف وتنوع المرافق وطبیعة النشاط الذي تؤدیه، 
أو الإدارة المباشرة وأسلوب المؤسسة أو الهیئة الاستغلال المباشر وأهم هذه الطرق هي 

  .العامة وأسلوب الالتزام وأخیرا التفویض

  رة المرافق العامةالطرق العامة في إدا1

في هذه الحالة تتكفل الإدارة العامة بإدارة وتسییر المرافق العامة عن طریق أسلوبین هما 
  .الاستغلال المباشر والمؤسسة العامة

  )الإدارة المباشرة(أسلوب الاستغلال المباشر  1

طة مركزیة أم كانت سلسواء یقصد بهذا الأسلوب أن تقوم الإدارة مباشرة بإدارة المرفق بنفسها 
محلیة مستخدمة في ذلك أموالها وموظفیها ووسائل القانون العام ولا یتمتع المرفق الذي یدار 
بهذه الطریقة بشخصیة معنویة مستقلة، یترتب على ذلك أن یعتبر موظفي المرافق التي تدار 

قانونیة بهذا الأسلوب موظفین عمومیین وتعد أموال المرفق أموالا عامة تتمتع بالحمایة ال
بالتسییر المباشر لتفرقته عن تسییر الأشخاص ذوي الشخصیة  ةوسمی. المقررة للمال العام

  .المعنویة الأخرى سواء العمومیة أو حتى الخاصة
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التسییر المضمون من طرف : وفي تعریف آخر یعرف أسلوب الاستغلال المباشر بأنه 
بنفسها، وبوسائلها الخاصة، و لا الجماعة العمومیة سواء كانت دولة أو جماعات محلیة 

یملك المرفق العام استقلالیة مالیة ولا شخصیة معنویة كما لا یملك جهاز تسییر خاص به، 
وفي حالة النزاع مع الآخرینفإن مسؤولیة الجماعة العمومیة هي التي تثار، كون الإدارة 

امتیازات (انون العام تتصرف بواسطة وكلائها ووسائلها المادیةمستعملة وسائل و أدوات الق
  ).السلطة العامة

  :ومما سبق تترتب النتائج القانونیة الآتیة

موظفوا المرافق العامة في الاستغلال المباشر هم موظفون عمومیون یخضعون لقانون *
  .الوظیف العمومي

  .أملاك عمومیة تخضع لأحكام الدومین العام هيأملاك المرافق العامة  *

  .المرافق العامة هي قرارات إداریة سواء كانت تنظیمیة أو فردیة القرارات الصادرة عن*

إذا (تبرمها المرافق العامة المدارة بأسلوب الاستغلال المباشر هي عقود إداریة العقود *
  )شروطه توفرت

  .وتصرفاتها أحكام المسؤولیة الإداریةأعمالها  تنطبق على* 

  اء الإداريالمنازعات الناجمة عنها تكون من اختصاص القض*

تعتمد في تمویلها على المیزانیة العامة للدولة أو بالاستقلالیة المالیة والاداریة فهي  لا تتمتع*
المحاسبة العامة والرقابة على المالیة العمومیة لقواعد  میزانیةالجماعات المحلیة، كما تخضع

  .والسلم الإداریوالسلطة الرئاسیة

بصفة أساسیة ویرجع ) القومیة(ق العامة الإداریة الوطنیة وتتبع هذه الطریقة في إدارة المراف
ذلك إلى أهمیة هذه المرافق واتصالها بسیادة الدولة كمرفق الأمن والدفاع والقضاء، وفي 
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الوقت الحاضر أصبحت الكثیر من المرافق الإداریة المحلیة تدار بهذه الطریقة وكذلك بعض 
من المناسب عدم ترك إدارتها لأشخاص  هدارة أنالمرافق الصناعیة والتجاریة متى وجدت الإ

  .القانون الخاص

ولا شك أن هذا الأسلوب یسمح للإدارة بالإدارة المباشرة لنشاط المرفق ویوفر المقدرة المالیة 
لكن . والفنیة والحمایة القانونیة واستخدام أسالیب السلطة العامة مما لا یتوفر لدى الأفراد

ة من حیث أن الإدارة عندما تقوم بالإدارة المباشرة للمرفق تتقید بالنظم الإدارة المباشرة منتقد
واللوائح والإجراءات الحكومیة التي تعیق هذه المرافق عن تحقیق أهدافها في أداء الخدمات 

شباع الحاجات العامة   .وإ

كما أن غیاب الكفاءات اللازمة للتسییر وغیاب التحفیز یؤثر على فعالیة القطاعات  
مرافق العامة المسیرة بهذه الطریقة، لذلك وجب إتباع هذه الطریقة من طرف المرافق وال

، فهي تهدف لتحقیق المصلحة العامة دون )الدفاع الأمن والقضاء(العامة الإداریة فقط 
للسلطة الإداریة فمقیاس المصلحة العامة هو الغالب في هذه الطریقة ربح الحصول على أي 

   .من التسییر

المعدل والمتمم، وأیضا المادة  11/10من قانون البلدیة رقم  151راجع نص المادة : مثال
  .12/07من قانون الولایة رقم  145

  أسلوب المؤسسة العامة -  2

قد یلجأ المشرع إلى أسلوب أخر لإدارة المرافق العامة، أطلق علیه الفقه باللامركزیة المرفقیة 
كمقابل للامركزیة الإقلیمیة فیمنح إدارتها إلى أشخاص عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة 
المستقلة ویسمح لها باستخدام وسائل القانون العام بموظفین عمومیین وأموال عامة وأعمالها 

اریة، ویطلق على هذه الأشخاص الإداریة بالمؤسسات العامة أو المؤسسة العمومیة ذات إد
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الطابع الإداري أو العلمي أو الثقافي أو المهني أو التكنولوجي؛ وعادة ما یكون نشاط المرفق 
  . الذي تدیره غرضه تقدیم خدمات عامة

  ...ي، نشاط ریاضينشاط ثقاف ،مساعدة اجتماعیة،عمومیة  عام، صحة تعلیم: مثال 

كما قد تكون المؤسسة العامة من نوع آخر حسب موضوع نشاط المرفق تجاریا كان أو 
، كما قد تكون مؤسسة عامة وطنیة أو ..صناعیا أو زراعیا أو مالیا أو تحویلیا أو خدماتیا

  ).147من قانون البلدیة المادة  154راجع المادة (محلیة 

مومي توزیع میاه الشرب ومؤسسة التلفزیون العمومي، تقدیم خدمات كالنقل الع: مثال 
نتاج مواد..خدمات الهاتف والبرید   ...إنتاج الكهرباء، الغاز، تحویل الورق، :؛ وإ

مما سبق نستنتج أنه یترتب على إدارة المرافق العامة بأسلوب المؤسسة العمومیة 
   : مجموعة النتائج منها

  .بالشخصیة المعنویة والخضوع للرقابة الاستقلالیة التمتع*

التشریعات  أن یستند إنشاء المؤسسة العامة إلى قانون یصدره المشرع لهذه الغایة غیر*
 تختلف في هذا فمنها من یصدر قانون خاص بكل مؤسسة مثل الأردن، ومنها من یصدر

  ). كمصر ولبنان(یسمح بإنشاء نوع من أنواع المؤسسات  قانون

سسة العامة عن السلطة الإداریة بذمة مالیة مستقلة وتحتفظ بفائض من تستقل المؤ *
  . الهدایا والوصایا والهبات وتسدد دیونها ات وتقبلالإیراد

یستقل موظفي المؤسسات العامة عن موظفي الدولة، ویخضعون لأنظمة خاصة بهم عن *
  .باقي موظفي الدولة

  .یه من أضرار للغیر بالتعویضاتتتحمل المؤسسة العامة مسؤولیتها عما تتسبب ف *
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  .تسیر المؤسسة العامة وفقا لنظم إداریة خاصة غیر التي تخضع لها الإدارة العامة* 

منأكثر طرق إدارة المرفق العام انتشارا وشیوعا، ویتمیز أسلوب المؤسسة العامةویعتبر 
المعنویة، كما تتمتع بالشخصیة عنأسلوب الاستغلال المباشر بأن المؤسسة العمومیة 

المؤسسات العامةلها میزانیة مستقلة لا تلحق في الغالب بالمیزانیة العامة للدولة وتوضع أن
على نمط المشاریع الاقتصادیة والتجاریة وتكون أموالها مملوكة للدولة ملكیة خاصة، في 

انیة الدولة حین تعد أموال الهیئات العامة المسیرة مباشرة أموالا عامة وتلحق میزانیتها بمیز 
كذلك تتمیز رقابة الدولة على الهیئات العامة المسیرة بالاستغلال المباشر بأنها أكثر اتساعا 

  . من رقابتها على المؤسسات العامة

  : وقد ضبط هذا الاستغلال بقیدین هما

أي هو قیام المؤسسة العامة بالأعمال المحددة في النص التشریعي أو  :قید التخصص*
أنشأها، دون الحیاد عنها، فالمؤسسة العمومیة صورة من صور اللامركزیة  يالذ التنظیمي

قلیمیة بأنها فهي تتمیز عن اللامركزیة الإ ،الإداریة وهي اللامركزیة المرفقیة أو المصلحیة
محددة بالذات، أي تعتبر نوعا معینا من الخدمات العامة وتتحدد  تنشأ لتحقیق أغراض

التخصص، غیر أن اللامركزیة  لمبدأ فتخضع من أجله أهلیتها بالغرض الذي أنشئت
بكافة الخدمات والحاجات الإقلیمیة المحلیة دون تحدیدها أو تخصیصها قوم الإقلیمیة ت

  . بخدمات معینة أو محددة بالذات

تمارس علیها الإدارة المركزیة الرقابة  أنبـ :قید خضوع المؤسسة لنظام الوصایة الإداریة* 
لطتها، وتخضع وسلا تتعسف هذه المؤسسات في استعمال استقلالیتها  على نشاطها حتى

لهذا النوع من الرقابة بالرغم من تمتعها بالشخصیة المعنویة والاستقلال عن السلطة 
یة، لكن هذه الرقابة هي رقابة وصائیة وهي نوع من الرقابة الإداریة الخارجیة لا المركز 

  . الداخلیة
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اللامركزیة من  صورویبرر خضوع المؤسسة العمومیة لنظام الوصایة أنها تشكل صورة من 
جانبها المرفقي، وذلك لا یعني قطع كل علاقة بینها وبین سلطة الوصایة فتراقبها الإدارة 
المركزیة في نشاطاتها بهدف التأكد من عدم الخروج عن الهدف المخصص لها وهذا أمر 

بخلاف ذلك یعني إعطاء المرفق الذي یدار بهذه الطریقة والقول ة تفرضه المصلحة العام
  .السلطة المطلقة، وهو ما یؤدي في النهایة إلى إساءة استعمال السلطة
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  في مقیاس قانون المرافق العامة الخامسةالمحاضرة 

  :أنواع المؤسسات العمومیة

هذا وتتنوع المؤسسة العمومیة إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، وأخرى ذات طابع 
أهم الأنواع كما توجد أنواع أخرى اقترن ظهورها وتطورها بتغیر  ، وهي.. صناعي وتجاري

وتدخلها في جمیع المجالات یمن أجل  ،وظیفة الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة
شباع حاجات الأفراد   .توفیر وإ

هي أول ما ظهر والصورة التقلیدیة للمؤسسات  :المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري- 
الأكثر استعمالا في الواقع حیث تم الاعتماد علیها لإشباع الحاجات العامة للجمهور العامة

وضمانها منذالاستقلال في الجزائر ، یمارس هذا النوع من المؤسسات نشاطا إداریا بحتا 
  .وتخضع لقید التخصص وقواعدالقانون العام والمحاسبة العمومیة

ریة وعمالها موظفین عمومیین، أموالها أموال وتعتبر منازعاتها من قبیل المنازعات الإدا
  عمومیة

وقراراتها قرارات إداریة، كما تخضع العقود التي تبرمها لقانون الصفقات العمومیة، وتقوم 
  . عموما علىمبدأ المجانیة ولكن هذا لا یمنع من إمكانیة فرض بعض الرسوم الرمزیة

هي طریقة من طرق تفویض المرفق  :المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري- 
العام ومنحه مرونة في التسییر وتهدف إلى ضمان حسن سیره كما أنها لا تهدف إلى تحقیق 

نما تحاول فقط تحقیق التوازن المالي مداخیلها عن طریق التعریفة كما تقوم الدولة  ،ربح وإ
والقانون الخاص مع بدعمها غالبا، تخضع للقانون الإداري في تعاملها مع مؤسسات الدولة 

  .الخواص
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ویتمیز هذا النوع من المؤسسات العمومیة بأنه حدیث النشأة نسبیا، وقد عرفت الجزائر 
خاصة أیام المرحلة الاشتراكیة انتشارا واسعا لهذا النوع من المؤسسات بحكم تدخل الدولة في 

من القانون رقم  44المیدان الصناعي والتجاري، فعرفه المشرع الجزائري في نص المادة 
المؤسسة العمومیة التي تتمكن من تمویل أعبائها هي " : نحو الآتي على ال 88/01

الاستغلالیة جزئیا أو كلیا عن طریق عائد بیع إنتاج تجاري یحقق طبقا لتعریفة معدة مسبقا ، 
 الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملینالأعباء والتقییدات، وكذا عندودفتر الشروط الذي یحدد 

".  

ین في هذه المؤسسات العمومیة موظفین عمومیین ینطبق علیهم لا یمكن اعتبار العامل
تشریع الوظیفة العامة، كما لا یمكن اعتبار قراراتها قرارات إداریة، كما أنها تلزم بمسك 
محاسبة على الشكل التجاري وتتمیز أیضا بأن علاقتها بالدولة خاضعة للقانون العام أما 

  علاقتها بالأفراد

  .للقانون الخاص

المركز الوطني للسجل التجاري، المعهد الوطني  ،الجزائریة للمیاه ،برید الجزائر :مثال
الصناعیة، المؤسسة الوطنیة للتلفزیون، مؤسسة الإذاعة الوطنیة المسموعة،  ي للملكیةالجزائر 

  ... الخ

مفهوم وطبیعة بقد یختلط مفهوم وطبیعة المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري 
آخر مشابه له وهو المؤسسة العمومیة الاقتصادیة التي ظهرت لتعزیز مبدأ تدخل مصطلح 

الدولة في الاقتصاد لمحاربة الاحتكار والمزایدة على الأسعار عند تردي الوضع الاقتصادي 
للدول مع بدایة الحرب العالمیة الثانیة، تتمیز بالمرونة والقدرة الإنتاجیة والتأقلم مع المحیط 

 04/01من الأمر  02والاجتماعي، وقد عرفها المشرع الجزائري في نص المادة الاقتصادي 
وخوصصتها المعدل والمتمم على أنها المتعلق بتنظیم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وتسییرها
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خاضع للقانون العام أغلبیة رأس  أخر شركات تجاریة تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي
  .مالها الاجتماعي بصفة مباشرة أو غیر مباشرة وهي تخضع للقانونالعام

 :وتتمیز هذه المؤسسة بالخصائص الآتیة

 .تتمتع بالشخصیة القانونیة فلها صلاحیة امتلاك الحقوق والتحمل بالواجبات -

 .تتخذ نشاطا صناعیا وتجاریا مشابها لنشاط الأفراد -

الهدف من إنشائها هو اقتصادي بحت أي أنها تسعى لتحقیق ربح ویحكمها القانون  - 
 .التجاري

نظرا لطبیعة نشاطها فتعتبر تاجرة في ) المدني التجاري العمل(للقانون الخاص تخضع -
  .علاقتها معالغیر

تظهر تخضع لقواعد قانونیة مختلطة، فتخضع كذلك لقواعد القانون العام استثناء عندما  -
خصة لها قانونا، وذلك حتى تتوفر على ت المر بمظهر السلطة العامة فتستعمل الامتیازا
  .شروط المرونة وحریة العمللضمان الفاعلیة

 .تعود ملكیتها للدولة فتكون تحت سلطتها ورقابتها-

ناعي والتجاري وبین المؤسسة صالتمییز بین المؤسسة العامة ذات الطابع ال*
  :یةالعمومیةالاقتصاد

المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري شخص من : من حیث الانتماء -
أشخاص القانون العام بینما تعتبر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة من أشخاص القانون 

 . الخاص
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تكتسي المؤسسة العمومیة الاقتصادیة صبغة الشركة  :من حیث الطبیعة القانونیة -
التجاریة التي یتم إحداثها بموجب عقد رسمي أمام موثق بینما تعتبر المؤسسة العامة ذات 
: الطابع الصناعي والتجاري بمثابة تنظیم إداري یتم إحداثها بموجب قرار إداري انفرادي

 . النسبة للمؤسسات المحلیةمرسوم تنفیذي بالنسبة للمؤسسات الوطنیةومداولة ب

خلافا للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة التي یتم إحداثها لتحقیق  ):الغایة(من حیث الهدف  -
أرباح، تنشأ المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري خدمة للمصلحة العامة وعلیه 

؛ وبهذا الصدد، تنص حافظة على توازنها الماليملا ینتظر منها تحقیق الربح، فتلتزم فقط بال
تكون المؤسسات العمومیة البلدیة ذات طابع إداري "من قانون البلدیة على أن  154المادة 

أو ذات طابع صناعي وتجاري ویجب على المؤسسة العمومیة البلدیة ذات الطابع الصناعي 
 ."والتجاري أن توازن بین إیراداتها ونفقاتها

العنصر في أداء المؤسسة العامة ذات الطابع یتمثل هذا  :من حیث موضوع النشاط - 
الصناعي والتجاري لنشاط مرفقي یهدف إلى إشباع المصلحة العامة ومعنى ذلك أنه خلافا 
للمؤسسة العمومیةالاقتصادیة التي تباشر نشاطا اقتصادیا محض كإنتاج السلع والتوزیع 

صناعي والتجاري التي بالرغم والخدمات فیختلف الأمر بالنسبةللمؤسسة العامة ذات الطابع ال
من ممارستها لنشاط تجاري أو صناعي فیصطبغ هذا النشاط بصبغة المرفق العام وعادة ما 

  .ینصب النشاط على تقدیم الخدمات

یترتب عن اعتبار المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بمثابة : من حیث النظام القانوني - 
مكانیة شهر  شخص من أشخاص القانون الخاص خضوعها لقواعد القانون الخاص وإ
إفلاسها وخوصصتها عن طریق نقل ملكیتها لفائدة الخواص بینما تخضع المؤسسة العامة 

قانون الخاص ذات الطابع الصناعي والتجاري لنظام خصوصي یحتوي على قواعد ال
والقانون العام في آن واحد ونتیجة اعتبارها من أشخاص القانون العام فلا یمكن لا شهر 
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إفلاسها ولا خوصصتها وذلك بالرغم من اعتبارها تاجرة في علاقاتها مع الغیر وفقا لأحكام 
   .النصوص القانونیة المنشئة لها

سة العامة ذات الطابع الصناعي تخضع النزاعات التي تكون المؤس :من حیث المنازعات -
والتجاري طرفا فیها إلى اختصاص القاضي العادي ولا یختص القضاء الإداري بالنظر في 

اعات إلا بصورة استثنائیة وهي في حالة إبرام صفقات عمومیة ممولة كلیا أو جزئیا نز هذه ال
لتابعة للأملاك من الخزینة العمومیة، في حالة استغلال أملاك تابعة للأملاك الخاصة ا

الوطنیة المملوكة للدولة، في حالة التصرف باسم ولحساب الدولة عن طریقة منح ترخیص 
ارجع إلى أحكام قانون الإجراءات (أو سندات كالمعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة 

لى اجتهاد كل من محكمة التنازع ومجلس الدولة   )المدنیة والإداریة وإ

هذا النوع من المؤسسات نجم :العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجيالمؤسسة  -
وهذا ما جعل أشكال  السیاسي العمومیة نتیجة للتطور الاقتصادي أو الاجتماعي وحتى

تسییر بعض المرافق العمومیة یتغیر بتغیر تلك الظروف، فتغیرت مع ذلك التصنیفات 
المؤرخ في  99/256وم التنفیذي رقم الخاصة بالمؤسسات العمومیة، وقد صدر المرس

، المحدد لكیفیات إنشاء المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي التكنولوجي 16/11/1999
على القانون التوجیهي  والبرنامج الخماسي حول وتنظیمها وسیرها، وذلك بعد المصادقة 

  ).2002-1998(لبحث العلمي والتكنولوجي

من المؤسسات إلى نفس القانون نجد مجموعة من الخصائص التعریفیة لهذا النوع  وبالرجوع
   :منه، وتتمثل فیما یلي 17ذكرتها المادة العمومیة 

  . تتمتع هذه المؤسسات العمومیة بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي* 

ث العلمي الغرض من إنشاء هذا النوع من المؤسسات العمومیة هو تحقیق نشاطات البح*
 .والتكنولوجي من خلال تنفیذ برنامج البحث العلمي والتطور التكنولوجي
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 .تنشأ بمرسوم تنفیذي وتلغى أو تحل بنفس الأداة القانونیة أو أعلى منها *

تخضع لنظام الرقابة المالیة البعدیة لتمییزها عن المؤسسة العمومیة الإداریة بهدف بعث *
  . لمي وأدائهانوع من المرونةعلى نشاطها الع

تعتبر هذه المؤسسات العمومیة  :المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
حدیثة النشأة بالمقارنة مع التصنیفات الأخرى، وقد ورد تعریفها في القانون التوجیهي للتعلیم 

هي المتضمن القانون التوجی 04/04/1999المؤرخ في  99/05العالي، وهو القانون رقم 
المؤسسة العمومیة ذات الطابع : "منه على النحو الآتي 32للتعلیم العالي في نص المادة 

العلمي والثقافي والمهني هي مؤسسة وطنیة للتعلیم تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال 
المركز  ،من نفس القانون أشكالها المتمثلة في الجامعة 38؛ كما بینت المادة "المالي

  . "مدارس والمعاهدالجامعي، ال

الفقه والقضاء صعوبة في تحدید الطبیعة القانونیة لهذه المرافق العمومیة  وجد كل منوقد 
، خاصة عندما یكتفي المشرع بإحداث المرفق دون )المؤسسات العموم المذكورة آنفا بأنواعها(

الغالب، فإذا ذكر طبیعته وللخروج من هذه الإشكالیة تبنى القضاء الإداري فكرة النشاط 
كانت المؤسسة تغلب علیها مظاهر القانون العام، فهي تعتبر ذات صبغة إداریة، أما إذا 
كانت تغلب علیها مظاهر القانون الخاص فإنها تعتبر مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي 

 .أو تجاري
 



1 
 

  في مقیاس قانون المرافق العامة السادسةالمحاضرة 

 العامة الطرق الخاصة التقلیدیة لإدارة المرافق 11

تتمثل الطرق الخاصة في إدارة المرافق العامة عموما في مساهمة ومشاركة أشخاص القانون 
دارة المرافق العامة أو ما یصطلح علیه بالشراكة  )طبیعي أو معنوي(الخاص  في تسییر وإ

بین القطاع العام والخاص، وهما طریقتین تقلیدیة وأخرى حدیثة أو جدیدة في الجزائري، 
 ).الشراكة(تتمثل الطرق التقلیدیة في طریقتین هما الامتیاز والاقتصاد المختلط 

  )الامتیازعقود (أسلوب التزام المرافق العامة  -1- 

من المرافق بمقتضى هذه الطریقة تتعاقد الإدارة مع فرد أو شركة لإدارة واستغلال مرفق 
الاقتصادیة لمدة محددة بأمواله وعماله وأدواته وعلى مسئولیته مقابل التصریح له  العامة

بالحصول على الرسوم من المنتفعین بخدمات المرفق؛ وفق عقد إداري یسمى بعقد التزام 
  . افق العامة أو عقد الامتیازالمر 

أشخاص (كما یقصد به أن تعهد الإدارة ممثلة في الدولة أو الولایة أو البلدیة إلى أحد الأفراد 
، بإدارة مرفق اقتصادي واستغلاله لمدة محدودة، وذلك عن طریق عمال )القانون الخاص

وما یدفعها كل من انتفع وأموال یقدمها الملتزم، وعلى مسؤولیته، وفي مقابل ذلك یتقاضى رس
 .بخدمات المرفق

 

وقد اعتبر القضاء الإداري عقد الامتیاز بأنه عقد إداري من نوع خاص موضوعه إدارة مرفق 
عام یتعهد بمقتضاه الملتزم وعلى نفقته وتحت مسؤولیته، وبتكلیف من الدولة أو أحد هیئاتها 

  .من المنتفعین بالقیام بنشاط معین وخدمة محددة ، والحصول على مقابل

  :الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز
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استقر القضاء والفقه على اعتبار عقد الالتزام عملا قانونیا مركبا یشمل على نوعین من 
أو  النصوص، الأول منه یتعلق بتنظیم المرفق العام وبسیره أو ما یسمى بالبنود اللائحیة

التنظیمیة تتعلق بتنظیم المرفق وسیره ویشترط فیها أن تكون مطابقة لدفتر الشروط 
النموذجي، كما تملك الإدارة وحدها تعدیل هذه النصوص وفقا لحاجة المرفق وما على 

برام عقد الامتیاز أو الرفض   . الملتزم إلا قبولها وإ

التعاقدیة التي تحكمها قاعدة  النصوص فیسمى بالنصوص أو الشروط الثاني منأما النوع 
، ومنها ما یتعلق بتحدید مدة الالتزام والالتزامات المالیة بین "العقد شریعة المتعاقدین"

المتعاقدین ولا تتعدىذلك لتشمل أسلوب تقدیم الخدمات للمنتفعین، وهو الرأي الذي استقر علیه 
  . أغلب الفقهاء

زام المرفق العمومي هو عمل انفرادي من جانب وقد ذهب البعض إلى القول أن امتیاز أو الت
السلطة بمقتضاه تقدیم ترخیص للملتزم للقیام بنشاط معین بعد قبوله للشروط التي تحددها 

، ویهتم )الطرف الممتاز(الإدارة ولقد انتقد هذا الاتجاه كونه یتجاهل المركز القانوني للملتزم 
از وركز فقط على تمكن الإدارة في وضع أكثر بالمركز القانوني للإدارة صاحبة الامتی

  .الشروط أو تعدیلها أو إنهاء الرابطة التعاقدیة

بذات امتیازات المرافق یتمتع وعلى أي حال فإن المرفق العام الذي یدار بهذا الأسلوب 
العامة الأخرى كونه یهدف إلى تحقیق النفع العام، فهو یخضع لنفس المبادئ الأساسیة 

رافق العامة وهي مبدأ إقرار سیر المرافق بانتظام واطراد ومبدأ قابلیة الضابطة لسیر الم
المرفق للتعدیل ومبدأ المساواة في الانتفاع بخدمات المرفق، كما یتمتع الملتزم ببعض 
امتیازات السلطة العامة كحق شغل الأملاك العامة أو الدومین العام وطلب نزع الملكیة 

  .للمنفعة العامة



3 
 

د الامتیاز بأنه یتضمن أركانا خاصة تمیزه عن غیره من العقود الإداریة یتمثل هذا ویتمیز عق
أطرافه في الإدارة العامة صاحبة الامتیاز وصاحبة المرفق العام محل الامتیاز الطرف 

أو ما یسمى بالملتزم من جهة أخرى ینصب عقد .. الأول، والثاني هو الأفراد أو الشركات
إدارة مرفق عام عادة ما یكون اقتصادیا، فلا تعهد الإدارة لأحد على ) الالتزام(الامتیاز 

و طابع إداري، لأن ذلك یشكل خطورة تمتد لفئة ذالخواص بإدارة وتسییر مرفق عمومي 
  .المنتفعین الذین یجب أن یحضوا بحمایة الدولة

شكل  یتم نقل إدارة المرفق العمومي من الإدارة إلى احد الخواص بموجب وثیقة رسمیة على
عقد إداري تتضمن جمیع الأحكام المتعلقة بالمرفق، وهي الأحكام التي وضعتها الإدارة 
بإرادتها المنفردة، ویجب على الملتزم التقید بها إذا رضي التعاقد مع الدولة أو الولایة أو 

  .البلدیة

   :آثار الالتزام أو عقد الامتیاز*

لا یعد موظفا عاما بل یخضع في علاقته  من یعمل في المرفق الذي یدار بهذا الأسلوب  -
  . حكام القانون الخاصلابالملتزم

تمارس الإدارة في مواجهة الملتزم سلطة الرقابة والإشراف على ممارسة عمله وفقا   -
لشروط العقد والقواعد الأساسیة لسیر المرافق العامة، على أن لا تصل سلطة الإدارة في 

لتزام، وتعدیل جوهره أو أن تحل محل الملتزم في إدارة المرفق الرقابة حدا یغیر من طبیعة الا
لا خرج عقد الالتزام عن مضمونه وتغیر استغلال المرفق إلى الإدارة المباشرة   . وإ

تملك الإدارة إنهاء عقد الالتزام قبل مدته بقرار إداري ولو لم یصدر أي خطأ من الملتزم  -
لجأ الإدارة إلى المشرع لإصدار قانون باسترداد ت ،حیثوقد یكون الاسترداد بموجب قانون 

نهاء الالتزام وهو ما یحصل غالبا عند التأمیم، وفي الحالتین للملتزم الحق في  المرفق وإ
  .المطالبة بالتعویض
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الحصول على المقابل المالي المتمثل  حقیكون للملتزم بإدارة للمرفق العام وتسییره  -
خدمات التي یقدمها للمنتفعین كما  له الحق في طلب الإعفاء بالرسوم التي یتقاضاها نظیر ال

  .من الرسومالجمركیة ومنع الأفراد من مزاولة النشاط الذي یؤدیه المرفق

  )الاقتصاد المختلط(أسلوب الاستغلال المختلط  - 2

اد في إدارة مع الافر  یقوم هذا الأسلوب على أساس اشتراك الدولة أو أحد الأشخاص العامة
أسهمها  عام، ویتخذ هذا الاشتراك صورة شركة مساهمة تكتتب الدولة في جانب من مرفق
  .أن یساهم الأفراد في الاكتتاب بالجزء الأخر على

تخضع هذه الشركة إلى أحكام القانون التجاري مع احتفاظ السلطة العامة بوصفها ممثلة  
ن یكون الرأي الأعلى لها للمصلحة العامة؛ بالحق في تعیین بعض أعضاء مجلس الإدارة وأ

في هذا المجلس بناء على الرقابة التي تمارسها الدولة أو الشخص العام المشارك في هذه 
إدارة المرفق إدارة مختلطة من ممثلي الإدارة وتوفر الشركة على أعمالها وحساباتها، وتكون

إلى إدارة ناضجة  هذه الطریقة نوع من التعاون بین الأفراد والسلطةالعامة في سبیل الوصول
  .وربح معقول 

وقد انتشرت شركات الاقتصاد المختلط في كثیر من الدول الأوربیة كوسیلة لإدارة المرافق  
العامة ذات الطابع الاقتصادي، لا سیما فرنسا في إدارة مرافق النقل والطاقة لما یحققه هذا 

ات والإجراءات الإداریة التي الأسلوب من فائدة تتمثل في تخلیص المرافق العامة من التعقید
تظهر في أسلوب الاستغلال المباشر، كما أنه یخفف العبء عن السلطة العامة ویتیح لها 
التفرغ لإدارة المرافق العامة القومیة ویساهم في توظیف رأس المال الخاص لما یخدم التنمیة 

  . الاقتصادیة 

  حالات اللجوء إلى طریقة الاقتصاد المختلط

  : یتم اللجوء إلى طریقة الاقتصاد المختلط لإدارة المرافق العامة في الحالات الآتیة 
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یمكن اللجوء إلیه بعد ظهور عیوب في أسلوب الاستغلال المباشر الناتج عن بطء وتعقید  -
الإجراءات وعدم ملاءمتها لقواعد السوق وأحكام المنافسة، أو في حالة إتباع سیاسة 

واجتماعیة تستلزم توجیه نشاط اقتصادي معین یتولاه القطاع الخاص، حیث یتم اقتصادیة 
تدخل الدولة عن طریق حصولها وامتلاكها لجزء من رأس مال الشركة فتمارس علیها نوعا 
من الرقابة الداخلیة، أما في حالة ملكیتها لغالبیة رأس المال فإنها تقوم بتوجیه نشاطها، وفي 

یكون المرفق موجود مسبقا ثم یتم توجیه إدارته إلى أسلوب الاقتصاد  هذه الحالة یشترط أن
  .المختلط

التوجه المبدئي والمباشر إلى إنشاء شركات الاقتصاد المختلط برغبة من الدولة، فتلجأ  - 
لإنشاء هذا النوع من الشركات المختلطة كون القطاع الاقتصادي یتطلب إعمالا للآلیات 

هنا یقترن إنشاء المرفق العمومي بإنشاء شركة (ص لأنها الأكثر تناسبا القانونیة للقطاع الخا
  ). الاقتصاد المختلط التي تتكفل بإدارتها

اللجوء إلى أسلوب الاقتصاد المختلط بعد فشل أسلوب عقد الامتیاز في إدارة مرفق  -
رده فیتم عمومي معین في حال أصبح الملتزم غیر قادر على إدارة وتسییر المرفق العام بمف

الاتفاق للتحول من أسلوب الامتیاز إلى أسلوب الاقتصاد المختلط أو الاستغلال المختلط 
  .للمرفق العمومي
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  في مقیاس قانون المرافق العامة السابعةالمحاضرة 

  

  -تفویضات المرفق - الطرق الخاصة الجدیدة لإدارة المرافق العامة 111

  :تعریف تفویضات المرفق العام *

مفهوم تفویض المرفق العام تطورا جعل من الصعوبة أن یحدد له تعریف جامع مانع  عرف
  نظرا لتعدد صوره، فعقد تفویض مرفق عام هو ذلك العقد الذي یعهد من خلاله شخص من 

أشخاص القانون العام بتسییر مرفق عمومي بكل مسؤولیاته، إلى شخص آخر بمقابل مالي 
المرفق العام، ویشمل ذلك إنجاز كل المنشآت والتجهیزات متعلق مباشرة بنتائج استغلال 

  . الضروریة التي تسمح بالاستغلال الجید والتسییر العادي للمرفق العمومي

كما عرفه البعض أي تفویضات المرفق العام على أنه كل وسیلة من خلالها تتعهد الجماعة 
لى شخص قانوني آخر، ویتم ذلك العامة بالتخلي عن المهام الضروریة لتسییر المرفق العام إ

إما عن طریق التعاقد أو بصورة  منفردة، وهو ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي بأنه العقد الذي 
یعهد بموجبه شخص من أشخاص القانون إلى شخص عام أو خاص إدارة المرفق العام 

  .مقابل مبلغ مالییحصل علیه

  الجزائري تعریف تفویض المرفق العام في القانون*

من  209 208 207عرف المشرع الجزائري عقد تفویض المرفق العمومي في المواد 
المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العمومي،  247/15المرسوم الرئاسي 

الذي یعتبر مرجعا هاما كونه القانون الوحید الذي ذكر اتفاقیة تفویض المرفق العمومي 
انوني الجزائري، وأفرد لها بابا خاصا بالأحكام المطبقة بوضوح وبصراحة في النظام الق

  .علیها
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من المرسوم الرئاسي السابق إلى المرسوم التنفیذي  207وقد أحال المشرع في نص المادة 
المشرع في نص المحدد لكیفیات تطبیق الأحكام الواردة في المرسوم الرئاسي، وقد  18/199

هذا المرسوم التنفیذي على أن عقد تفویض المرفق العمومي هو عقد إداري ، یخضع 
الأحكام والشروط المتعلقة بالعقود الإداریة وكذا الأحكام الخاصة التي نص علیها هذا 

  .العام في كلا القانونینالمرسوم، لذلك سنتعرض إلى تحدید مفهوم عقد تفویض المرفق 

  15/247لعمومي في ظل المرسوم الرئاسي تفویض المرفق ا*

أشار المشرع الجزائري إلى عقد تفویض المرفق العمومي في تنظیم الصفقات العمومیة  
، وقد جمع بین هذا 15/247وتفویضات المرفق العام الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 

أن العقد تفویض المرفق العمومي   یعنيفي قانون واحد لكن ذلك لا  العقد والصفقة العمومیة
المطبقة  انه صفقة عمومیة، لكنه في نفس الوقت یخضع إلى بعض الاحكامیكیف على 

كما أن طرق إبرامه تمت الإحالة إلیها بموجب المرسوم التنفیذي  على الصفقة العمومیة 
  .18/199الذي صدر لاحقا، وهو المرسومالتنفیذي 

ة تضمنها هذا المرسوم لكنها تشبه إلى حد بعید طرق الإبرام ذلك یعني إنفراده بأحكام خاص
تختص بها الصفقة العمومیة، وذلك یعني أن المشرع لم یكیف عقد التفویض على أنه التي 

صفقة ا عمومیة، لكنه ومن الناحیة الإجرائیة الخاصة بطرق الإبرام قد جعل منه یشبه إلى 
  .حد بعید الصفقةالعمومیة

ذن عقدا فیعتبر  إداریا یخضع للأحكام العامة التي تخضع لها العقود الإداریة، لكنه یتضمن إ
أشار إلیها المشرع في تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،  أحكاما خاصة

  .المتعلق بتفویض المرفق العام 199/18وفصل فیها ا المرسوم التنفیذي 

تعلق بالتعریف، نلاحظ أنه لم یعرف عقد وفیما ی 15/247وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 
تفویض المرفق العام، بل أشار إلى أحكامه العامة، كما نص على إمكانیته أو إجازته عن 
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طریق منح الإجازة الصریحة للأشخاص المعنویة العامة الخاضعة للقانون العام بأن تقوم 
دارتها إلى مفوض  له بموجب اتفاقیة، ومن بتفویض تسییر المرفق العام الخاضع لسلطتها وإ
العامة وهي غیر  الاحكام خلال ذلك نستنتج هذا العقد لم یكن مفصلا بل اقتصر على بعض

  :كافیة لتحدیده وتتمثل أن مفهوم فیما یلي

  . یتم التفویض بموجب اتفاقیة

جواز تفویض تسییر المرفق العام من طرف الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام إلى  -
  )العام أو الخاص طبیعي أو معنوي، خاضع للقانون(م تحدد صفته القانونیة مفوض له ل

  .یقتضي المفوض له أجره بصفة أساسیة من استغلال المرفق العام - 

منشآت أو  أن ینصب التفویض على تسییر مرفق عام كما یمكن أن ینصب على انجاز - 
  .ممتلكات ضروریة لسیر المرفق العام اقتناء

مبدأ الاستمراریة (ق المفوض لنفس المبادئ التي یخضع لها المرفق العمومي یخضع المرف -
  )والتكیف والمساواة

من قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  5یخضع للشروط المذكورة في المادة  -
  العام

  :عناصرعقد التفویض

  :تفویض المرفق العمومي وهو عقد إداري، على عدة عناصر تتمثل فیما یلي یقوم عقد

تسمى هذه السلطة بالسلطة المانحة للتفویض، فیكون المرفق المفوض : السلطة المفوضة -
تحت إشرافها ورقابتها، ویجب على هذه السلطة أن تصدر قرارا إداریا لإبرام عقد التفویض 

تخضع هذه السلطة للقانون العام لأنها شخص معنوي عام الخاص بهذا المرفق العمومي، و 
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الدولة الجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة الإداریة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع (
  ) الصناعي والتجاري

وهو صاحب التفویض الذي یتولى تسییر واستغلال المرفق العمومي على  :المفوض له -
فعة العامة، ولا یوجد شكل قانوني خاص بالمفوض له؛ المن صورة من اجل تحقیق أحسن

الشخص من أشخاص شخصا طبیعیا أو معنویا، ویستوي أن یكون هذا  فیمكن أن یكون
  . القانون العام أو الخاص مثل الجمعیات

الأشخاص المستفیدون أو المنتفعون من خدمات المرفق  همو  :المرتفقون من المرفق العام -
ض، غیر أنهم لیسوا طرفا في عقد التفویض، وقد منحهم القانون مركزا العمومي محل التفوی

  . قانونیا هاما خاصة في حالة تفویض المرفق العام من أجل حمایة حقوقهم

قد یختلط مفهوم تفویض المرفق العام ببعض  :الأنظمة المشابهةتمییز التفویض عن *
المفاهیم المعتمدة في القانون الإداري كالتفویض في السلطة الإداریة أو بعض العقود الإداریة 

  . كالصفقات العمومیة

یقصد بتفویض السلطة :  تمییز تفویض المرفق العام عن تفویض السلطة الإداریة*
اري لبعض صلاحیاته أو اختصاصاته لبعض الإداریة تنازل أو تحویل المسؤول الإد

مرؤوسیه یمارسونه دون الرجوع إلیه مع إبقاء المسؤولیة عن هذه الاختصاصات أمام الإدارة 
  . العلیا

ومن خلال هذا المفهوم قد یشترك تفویض المرفق مع تفویض السلطة في كونها نقل 
مكن إجمالها في أن اختصاص من جهة إلى جهة أخرى إلا أن هناك عدة فروق بینهما ی

تفویض السلطة یشترط أن یكون جزئیا وألا یشمل كل الصلاحیات واختصاصات المفوض، 
كل ما یتعلق بتشغیل وتسییر المرفق العام فقد یساهم في  العام یشمل بینما تفویض المرفق

  . إنشاء المرفق
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المسؤولیة كما أن في تفویض السلطة رغم نقل الصلاحیات إلا أن المفوض له لا یتحمل 
مباشرة أمام الجهات العلیا، فالتفویض في هذه الحالة تفویض سلطة دون مسؤولیة فهذه 
الأخیرة تبقى على عاتق المفوض أمام الجهات العلیا والمفوض له یكون مسؤول أمام 
المفوض فقط وألا یتعدى ذلك إلى السلطات العلیا أو الهیئات الخارجیة الرقابیة وهذا عكس 

فق العام الذي یتحمل المفوض له كامل المسؤولیة عن تصرفاته أمام الجمیع تفویض المر 
  .ویبقى للمفوض سلطة الإشراف والرقابة

  تمییز تفویض المرفق العام عن الصفقة العمومیة*

تعتبر الصفقة العمومیة أهم مظاهر العقود الإداریة وأكثرها انتشارا، فقد عرفها المشرع 
المتضمن قانونالصفقات العمومیة وتفویضات  15/247الجزائري بموجب المرسوم الرئاسي 

المرفق العام في نص المادة الثانیة بأنها عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به تبرم 
عاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم لتلبیة بمقابل مع مت

  . حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات

فالصفقات العمومیة نوع من التصرفات القانونیة التي تقوم بها الإدارة في إطار نشاطها، فهي 
الطرف الأخر بالقیام بأعمال وتنفیذها وفق ما  عقد تقوم جهة الإدارة من خلاله بتكلیف

كما أن هذا العقد یخول لجهة الإدارة ممارسة جملة  ،تضمنه العقد ویكون ذلك بمقابل مالي
نهاء  من السلطات تتمثل في سلطة الإشراف والرقابة وسلطة التعدیل وتوقیع الجزاء وإ

  . الصفقة

المرفق العام في الطبیعة التعاقدیة في غیر أنه رغم اشتراك الصفقة العمومیة مع تفویض 
السلطات التي یخول العقد للجهة الإداریة من حقوق إلا أن الصفقة تختلف عن التفویض من 
حیث المحل فمحل عقد التفویض هو تسیر أو استغلال مرفق عام أما بالنسبة للصفقة 

الإداریة المتعاقدة، غیر العمومیة فهي توفیر اللوازم والخدمات والأشغال التي تحتاجها الجهة 
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انه یمكن للصفقة العمومیة أن تتضمن تنفیذ جزء من المرفق العام، أي القیام بمهام أو 
خدمات للمرفق دون أن تبلغ حد إدارة واستغلال المرفق برمته، كربط المؤسسات العمومیة 

  . بالشبكات الضروریة الغاز والكهرباء والانترنت

لتفویض بصورة جوهریة بنتائج الاستغلال سواء كان مصدره كما یرتبط المقابل في عقد ا
الشخص العام أو المستفیدین من خدمات المرفق العام أو الخدمات الثانویة التي یقدمها 
المرفق، أما في الصفقة العمومیة فإن المقابل المالي الذي یحصل علیه المتعاقد مع الإدارة 

ولا علاقة له بنتائج استغلال المرفق . المنجزة غالیشكل ثمنا للخدمات أو اللوازم أو الأش
العام الذي ترتبط به الخدمات واللوازم أو الأشغال المنجزة، وتجدر الإشارة إلى أن ارتباط 

  .المقابل المالي بنتائج الاستثمار المعیار الفاصل بین التفویض والصفقات العمومیة

یضات المرفق العام بنص المرسوم ورغم أن المشرع الجزائري خص الصفقات العمومیة وتفو 
، إلا أنهما یختلفان من حیث النصوص التطبیقیة والإطار التشریعي  15/247الرئاسي رقم 

لها مختلف العقود الإداریة وذلك المبادئ  علكل عقد إلا ما یتعلق بالمبادئ العامة التي تخض
  15/247وم من المرس 209العامة المتعلقة  بالمرافق العامة كما نصت المادة 

  ائص وشروط اتفاقیة التفویضخص

شباع حاجات عمومیة سواء كانت: وجود مرفق عمومي -    یهدف إلى تحقیق منفعة عامة وإ

  . معنویة كالتعلیم أو مادیة كتوفیر سلعة معینة

في شكل عقد إداري یكون أحد طرفیه شخصا معنویا  :وجود علاقة تعاقدیة بین طرفین -
  . عاما

حیث یمكن حق : تفویض المرفق العمومي باستغلال المرفق العمومياتصال عقد  -
  .المفوض له سلطات كاملة في تسییر المرفق الاستغلال
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ض له ومرتبط بنتائج استغلال المرفق العمومي :وجود مقابل مالي -   .یتحصل علیه المفوّ

ارتباط عقد التفویض في الصور التي یتخذها بمدة زمنیة محددة  :المدة الزمنیة المحددة - 
  . كما سنبین لاحقا ىإلى أخر  من صورة تختلف

  18/199المرفق العام في ظل المرسوم التنفیذي تفویض *

. أكثر وضوحا وصراحة في تحدید مفهوم تفویض المرفق العامسوملقد كان المشرع بهذا المر 
، فنص على أن عقد 15/247تفویض العام من المرسوم الرئاسي  والطبیعة القانونیة لإتفاقیة

تفویض المرفق العمومي هو عقد إداري یخضع إلى كل الأحكام والشروط المتعلقة بالعقود 
  .الإداریة والأحكام الخاصة التي نص علیها هذا المرسوم

هذا  یقصد بتفویض المرفق العام في مفهوم": منه على أنه 02حیث عرفه حسب المادة 
العمومیة، لمدة محددة، إلى  تالمرسوم تحویل بعض المهام غیر السیادیة التابعة للسلطا

  ."أدناه بهدف الصالح العام 4المفوض لهالمذكور في نص المادة 

غیر أن حصر تطبیق الاحكام الخاصة الواردة فیه على اتفاقیات تفویض المرفق العمومي 
التي تبرمها الجماعات الاقلیمیة او المؤسسات العمومیة الاداریة التابعة لها وهو بدلك مرسوم 

  . خاص بمجال محدد من اتفاقیات تفویض المرفق العمومي ولیس كلها

سواء في  تي جاء بها هذا القانون حول اتفاقیة التفویضوفیما یلي ملخص لبعض الأحكام ال
  :15/247متنه او بالاحالة على المرسوم التنفیذي 

یتمیز هذا العقد بأنه تفویض جزئي ولیس كلي یقتصر على بعض الصلاحیات المتعلقة *
  . بالمرفق العام محل التفویض ولیس كلها

  .یشترط في المهام المفوضة أن تكون غیر سیادیة*

  ان یبرم العقد لمدة محددة*
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تحدید اطرافه فتكون السلطة المفوضة جماعة اقلیمیة او مؤسسة عمومیة اداریة تابعة لها * 
  .اما بالنسبة للمفوض له فیكون شخصا معنویا

  ان یكون المفوض له خاضعا للقانون الجزائري*

  افراغ عقد التفویض في شكل اتفاقیة تفویض*

في اتفاقیة التفویض خضوعها إلى المبادئ العامة التي تحكم سیر المرافق العمومیة  ویشترط
  :ومبادئ إبرام الصفقات العمومیة والمتمثلة في ما یلي

  .احترام مبدأ الاستمراریة في تقدیم الخدمات وعدم انقطاعها*

محل احترام مبدا تكییف الاتفاقیة مع الظروف التي یتعرض الیها المرفق العمومي *
  التفویض

  لالتزام بضمان معاییر الجودة والشجاعة في اداء الخدمة العمومیة محل التفویض*ا

  مبدأ حریة الوصول الى الطلب العمومي *

  مبدأ المساواة في معاملة المرشحین*

  مبدأ شفافیة الاجراءات*

لا یجوز التفویض على التفویض المشرع المفوض له من إعادة تفویض المرفق العام إلى 
شخص آخر، أما في حالة ما إذا اقتضت متطلبات ضروریة لتسییر المرفق العام محل 

التفویض یجوز له اللجوء إلى مناولة جزء من المرفق العام بعد الحصول موافقة صریحة من 
  . السلطة المفوضة

 



1 
 

  

  في مقیاس قانون المرافق العامة الثامنةالمحاضرة 

  

  :المرافق العامة القابلة للتفویض تطبیقات حول تفویضات المرفقالعام* 

یعتبر تفویض المرافق العامة أحد التقنیات الحدیثة التي اعتمدتها مختلف الدول، وذلك من 
الخاص لتحقیق منافعه تلبیة  أجل تمكین المرافق العامة من النجاعة التي یتمتع بها القطاع

فكانت البدایة بالمرافق العامة الاقتصادیة ثم بدأ  ،لخدمات الجمهور المتعددة والمتزایدة
الأسلوب یتوسع لتشمل مختلف أنواع المرافق العامة الأخرى فقد تم تفویض المرافق العامة 

  . ة الإداریةالاجتماعیة والثقافیة و استعملت هذه التقنیة حتى في المرافق العام

نظرا لتشابها مع نشاط الأفراد من حیث محل النشاط ومن فإن  :المرافق العامة الاقتصادیة
المرافق العامة اقتصادیة وحتى إن كانت تسعى لتحقیق المنفعة العامة كهدف أساسي فهي 

كذلك لتحقیق للربح كهدف ثانوي ضمانا لبقائها وتحقیقا لمنوها وتطورها في ظل تسعى 
لأن المرافق العامة الاقتصادیة تعتمد في تمویلها على المتعاملین معها  ،المنافسة الشدیدة

والمستفیدین من خدماتها بصفة كلیة أو بصفة جزئیة، فهي على الغالب تغطي تكالیفها من 
  .خلال إتاوات أو المقابل الذي یدفعه المرتفق المستفید من خدمات المرفق

  :الاقتصادیة التي أجاز المشرع تفویضها صراحة نذكر ما یلي أمثلة المرافق العامةمن 

  الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات  03/2000القانون رقم
السلكیةواللاسلكیة الذي أجاز استغلال شبكات ومنشآت المواصلات السلكیة 

تفویض إنما واللاسلكیة، للإشارة أن هذا القانون لم ینص صراحة على مصطلح ال
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نص على أنه یمكن أن للسلطة المختصة أن تسمح لشخص آخر عام أو خاص 
 .طبیعي أو معنوي عن طریق الترخیص أو التصریح البسیط بممارسة هذا النشاط

  المتعلق بالمیاه الذي یحدد النظام القانوني لاستغلال الموارد  05/12القانون رقم
عام  -لطة العامة أن تسمح لشخص أخر المائیة، حیثأجاز النص على إمكانیة الس

من اجل استعمال الموارد المائیة عن طریق عقدي  أو خاص طبیعي أو معنوي
 .الترخیص والامتیاز

 المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، الذي سمح  02/01رقم القانون
یص و باللجوء إلى عقدمن اجل استعمال الموارد المائیة عن طریق عقدي الترخ

المحدد  08/144صدر المرسوم التنفیذي  2008الامتیازالغاز والكهرباء، وفي سنة 
 .الامتیاز في توزیع لكیفیات منح الامتیاز

من أبرز أمثلة هذا النوع من المرافق مرفق الدفاع مرفق الضبط  :المرافق العامة الإداریة *
عداد طرق المواصلات والمشرع الجزائري من خلال نص  ومرافق التربیة والتعلیم والصحة وإ

فتح المجال لكل المرافق من أجل اعتماد هذا  15/247من المرسومالرئاسي  207المادة 
حكم ق، وقید ذلك بشرط واحد وهو وجود الأسلوب الحدیث و لم یحدد طبیعة نوع المرف

  . ینص صراحة على منع استعمال هذا الأسلوب في استغلال ذلك المرفقتشریعي 

ولهذا فإن أغلب المرافق العامة الإداریة الآن أصبحت محل تفویض من السلطة الإداریة 
للجوء إلى وخاصة المرافق العامة الإداریة المحلیة فقد أجازت التشریعات صراحة إمكانیة ا

  . التفویض كما هو الحال في قانوني البلدیة أو ضمنیا كما هو الحال في قانون الولایة

غیر أن الإشكال المطروح في مدى قابلیة المرافق العامة الإداریة للتفویض بمعنى هل كل 
من خلال  المرافق العامة الإداریة تقبل التفویض، لقد حاول الفقه الإجابة على هذه التساؤل

العامة الإداریة السیادیة وغیر السیادیة فبالنسبة للمرافق العامة  التمییز بین نوعین من المرافق
تفویضها نظرا لأهمیتها بالنسبة للحیاة العامة  الى منع  الإداریة السیادیة فهي یلجأ غالب
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وأهمها  ویعتبر نشاطها من المهام الرئیسیة للدولة والتي لا یمكن التنازل عنها إلى جهة أخرى
  . الجیش والأمن والقضاء

أما بالنسبة للمرافق العامة غیر السیادیة فهي مختلف المرافق العامة التي أنشأت كضمان 
لحقوق أساسیة أو حریات عامة أو تقدیم خدمات وتلبیة احتیاجات تكفل السلطة بتوفیرها 

  ..غیرهاللمواطنین كما هوالحال بالنسبة للتعلیم والصحة والضمان الاجتماعي و 

جمع الفقه على إمكانیة تفویضها للقطاع الخاص والاستفادة من تجاربهم من اجل تقدیم أفقد 
خدمةأفضل، وهذا ما سهل انتشار المدارس الخاصة وأیضا فتح المجال أمام إنشاء جامعات 

المدارس العمومیة لا ینفي كونها متصلة بفكرة المرفق العام  الى جنب مع  خاصة تقوم جنبا
على الأقل في الشق الخاص بالنفع العام للجمهور وهو أحد عناصر المرفق العام، وخاصة 
المرافق العامة الحیویة، وكون الدولة لا تدیره بنفسها إلا أنها تحرص على الإشراف علیه 

خل هذه المؤسسات لتراقب البرامج التدریسیة رقابة عامة خارجیة وداخلیة تمتد إلى دا
  . والقائمین بالتدریس

أما بالنسبة لمرفق الصحة فإن الدولة تقدم الخدمات الصحیة مجانا إلى جمیع المواطنین، 
ولكنها بدأت مؤخرا تتأثر بالنفقات الهائلة الناجمة عن الزیادة المضطردة في عدد السكان 

د المرافق العلاجیة، الأمر الذي دفعها إلى البدء في تحویل والإهدار الكبیر الحاصل في موار 
داریا وكذا فتح المجال  المرافق إلى مؤسسات استشفائیة عمومیة متخصصة مستقلة مادیا وإ

  .أمام القطاع الخاص

  : أشكال التفویضات *

المعدل والمتمم وقانون  15/247الرئاسي رقم  من المرسوم 110استنادا إلى المادة 
تفویض المرفق العام یكون بإحدى  18/199ت المرفق العام والمرسوم التنفیذي رقم تفویضا

  :الأسالیب التالیة وهي
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  )في وجهه الجدید(أسلوب الامتیاز  *

عقد امتیاز المرفق العمومي من أهم تطبیقات عقود التفویض الخاصة بالمرافق العامة،  یعد
وقد كان لهذا النوع من أسالیب مشاركة القطاع الخاص بارز في تسییر وتشیید كثیر من 

  . المرافق العامة الاقتصادیة في مدة زمنیة محدودة

ولة لأحد الأفراد أو إحدى الهیئات وقد عرف عقد الامتیاز بأنه عقد إداري تعهد بموجبه الد
بإدارة مرفق عام بمقابل محدد یتقاضاه من مستخدمي المرفق العام على شكل أتاوى، كما أنه 

أن تدابیر نشاطه  یظل محافظا على طبیعته القانونیة وعلى مبادئه الأساسیة كمرفق عام رغم
  .خاصةتتولاه هیئة خاصة

  تعریف المشرع الجزائري*

تیاز باهتمام المشرع في قوانین الجماعات الإقلیمیة على عكس باقي أشكال حظي عقد الام
المصالح العمومیة المحلیة من عقد التفویض، فقد أشار المشرع إلى إمكانیة استغلال 

الجماعات الإقلیمیة عن طریق عقد الامتیاز لكنه لم یقم بتعریفه، فقد نص القانون رقم طرف
مكانیة استغلال بعض المصالح العمومیة المحددة في نفس المتعلق بالولایة على إ 12/07

  .القانون عن طریق عقدالامتیاز

وما یمكن ملاحظته هنا أن اللجوء إلى عقد الامتیاز في هذا القانون یعتبر طریقة استثنائیة 
لاستغلال المصالح العمومیة الولائیة بمعنى أنه لا یمكن اللجوء إلیه إلا بعد تعذر الاستغلال 

باشر وأسلوب المؤسسة العامة لاستغلال بعض المصالح العمومیة الولائیة المحددة في الم
من قانون الولایة دون كلها، بناء على ترخیص مسبق یمنح من طرف  146نص المادة 

المجلس الشعبي الولائي عن طریق مداولة؛ ویمكن تسجیل نفس الأحكام إذا ما تعلق الأمر 
المعدل والمتمم فقد اعتمد المشرع على عقد الامتیاز كأسلوب  11/10بقانون البلدیة 

  .لاستغلال المصالح العمومیة المحددة في نفس القانون
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المتعلق بالكهرباء  02/01كما عرفه المشرع في عدة قوانین أخرى من بینها القانون رقم 
 قانون، ولمدةهذا الحسب وتوزیع الغاز بواسطة القنوات بأنه عقد استغلال شبكة وتطهیرها 

بأن امتیاز الموارد المائیة التابعة للأملاك الطبیعیة  05/12قانون المیاه رقم  محددة، وفي 
للمیاه الذي یعتبر عقدا من عقود القانون العام یسلم لكل شخص طبیعي أو معنوي خاضع 

لكیفیات للقانون العام أو القانون الخاص یقدم طلبا طبقا للشروط المحددة في هذا القانون وا
  .التي حسب محددة وفي تحدد عنطریق التنظیم

تحدد العناصر التعریفیة لعقد الامتیاز بدقة، بل اكتفت  لم ما یلاحظ على هذه القوانین أنها
بالإشارة إلیه من خلال بعض خصائصه الأساسیة على غرار قانون المیاه الذي قدم تعریفا 

  .یة لتحدید تعریفه ثم أحال إلى التنظیمجیدا لعقد الامتیاز لأنه ذكر الخصائص الأساس

المتعلق بتفویض المرفق العام بأنه منح  18/199وعرفه المشرع في المرسوم التنفیذي رقم  
الشخص المفوض له سواء كان عاما أو خاصا امتیاز إنشاء منشآت لفائدة المرفق العام 

سنة قابلة 30في حدود  المراد تسییره أو مجرد امتیاز لاستغلاله، أي التصرف شبه المطلق
  . أربع سنواتللتمدید لمدة

ي هذا القانون شكل من أشكال تفویضات تعهد من إذن فقد اعتبر المشرع عقد الامتیاز ف
خلاله السلطة المفوضة للمفوض له إما انجاز منشآت أو اقتناء مملكات ضروریة لإقامة 

ما تتعهد له فقط استغلال المرفق العام وبهذا فقد جمع المشرع . المرفق العام واستغلاله، وإ
  . بین الامتیاز والتفویض كآلیة في نفس النص هذا من جهة

ومن جهة ثانیة حمل هذا التعریف مفهوما جدیدا له بالمقارنة للامتیاز المنصوص علیه في 
قانون البلدیة وقانون الولایة، والذي أصبح بإمكان المفوض إنشاء مرافق عمومیة محلیة وهو 
ما لا نجده في الامتیاز المنصوص علیه في قانون الجماعات المحلیة حیث یقتصر فقط 

  .دون الإنشاءعلى التسییر 
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كآلیة لتفویض  18/199وهو ما نعتبره أن الامتیاز المنصوص علیه في المرسوم التنفیذي 
المرفق العام خاضع لمبدأ المنافسة، هو لیس الامتیاز المنصوص علیه في قانون البلدیة 
والولایة الخاضع لمبادئ القانون الإداري، فالامتیاز التقلیدي، یتحمل فیه صاحب الامتیاز 
تكالیف الخدمة والمخاطر واحترام التعریفة المتفق علیها في دفتر الشروط مع الإدارة، إلا أن 
الامتیاز الحالي یتحمل صاحب الامتیاز في كثیر من الأحیان بناء الأشغال اللازمة لتنفیذ 

  .الخدمة

  أسلوب الإیجار

انتشارا واسعا في  یعتبر عقد الإیجار من أبسط العقود الإداریة وأقلها تعقیدا لذلك عرف
الجزائر، فهو عقد یجلب العدید من المزایا كونه یهدف إلى تقلیص أعباء التسییر التي تلقى 
على عاتق المفوض له المستأجر، ویظهر كثیرا في المرافق العمومیة السیاحیة أو الثقافیة أو 

  .تلك المتعلقة بالتسلیة والترفیه

شخصا اعتباریا ) المؤجر(عمومي  و یعرف بأنه عقد یكلف بموجبه شخص معنوي
باستغلال مرفق عمومي لمدة معینة مع : وهو عادة مستثمر من القطاع الخاص  )المستأجر(

تقدیم المنشآت والأجهزة ویقوم المستأجر بتسییر واستغلال المرفق العموم مستخدما عماله 
لغا مالیا وفقا ،وأمواله وتقدیم خدمات المرفق لجمهور المستهلكین مقابل أن یتقاضى مب

لضوابط عقدیة متفق علیها بین السلطة المفوضة والمستأجر أهمها تحدید سعر رسوم الخدمة 
التي یتقاضاها المستثمر من المستهلكین ویدفعها المنتفعون على شكل إتاوات مقابل الخدمة 

كون التي یحصلون علیها بالإضافة إلى التزامه بصیانة المرفق طوال فترة العقد، والتي ت
مصاریف  لاسترجاعقصیرة أو متوسطة، كما یدفع المستأجر في المقابل مقابلا مالیا للمؤجر 

  إنشاء المرفق العمومي
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  تعریف المشرع الجزائري

العمومیة  المؤسساتأن تعهد السلطة المفوضة؛ وهي إحدى الجماعات الإقلیمیة أو و هو 
ییر مرفق عام وصیانته مقابل إتاوة ذات الطابع الإداري التابعة لها إلى المفوض له بتس

مع . ، ویتصرف المفوض له في إطار هذا العقد لحسابه وعلى مسؤولیته لهاسنویة یدفعها 
أي إیجار خدمات المرفق .. المفوضة رقابة جزئیة من السلطة تحمله مخاطر التسییر وتحت

  . سنة قابلة للتمدید لمدة ثلاث سنوات 15في حدود 

رع الجزائري قد احتفظ بنفس التعریف في إطار المرسوم التنفیذي وهنا نلاحظ أن المش
، لكنه أضاف بعض التوضیحات الخاصة بتوضیح مسؤولیة المفوض له الذي 18/199

المخاطر (یتصرف في إطار العقد لحسابه وعلى مسؤولیته ذلك تحمله لكامل المخاطر 
التجاریة التي تتعلق بإیرادات الاستغلال، المخاطر الصناعیة التي تتعلق بأعباء الاستغلال 

في المقابل تلتزم السلطة المفوضة بتمویل إقامة المرفق العام أو ). والنفقات المرتبطة بالتسییر
  .العام إنشائه، ویدفع المفوض له الأجرة من خلال الأتاوى التي یدفعها مستعملي المرفق

  خصائص عقد الإیجار

یعتبر عقد الإیجار من العقود الإداریة المتوسطة المدى بالمقارنة مع عقد الامتیاز، والغرض 
من تقصیر مدته هو تمكین المؤجر من تجدید العقد مع متعاملین آخرین حیث تحدد مدة 

جاوز ثلاث سنوات سنة كما سبق وذكرنا ؛ یمكن تمدیدها مرة واحدة لمدة لا تت 15الإیجار بـ 
إما  18/199من المرسوم التنفیذي  5و  4فقرة  54كحد أقصى بموجب ملحق حسب المادة 

بناء على طلب من السلطة المفوضة أو بناء على طلب معلل بتقریر تقدمه السلطة 
المفوضة یبین أن سبب التمدید یتعلق بإنجاز استثمارات مادیة غیر منصوص علیها في 

  .التي تحدد في شكل عقد إیجاراتفاقیة التفویض 
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هذا ویجب أن تكون منشآت المرفق العمومي موجودة قبل عقد الإیجار، ویقع على عاتق 
المؤجر السلطة المفوضة مصاریف الإنشاء والصیانة كما یمكن أن یتولى المستأجر 

زمة لضمان حسن سیر المرفق اللابعض أعمال الصیانة والتجهیزات  )المفوض له(
فكلاهما مسؤول عن التجهیزات بنسب متفاوتة یتفق علیها في العقد، أما إذا كانت العمومي، 

جر التجهیزات ضخمة فإنها تندرج في تجدید المرفق العمومي ویتحملها في هذه الحالة المؤ 
  . لوحده

كما یتحمل المستأجر كافة المخاطر التي یمكن حدوثها عند استغلال المرفق العمومي، وهو 
ى إلى تسییر المرفق العمومي بفاعلیة لیرقى بجودة الخدمة العمومیة فیحقق ما یجعله یسع

أكبر قدر من الربح لأنه لا یدفع تكالیف كثیرة ، غیر أنه یتحصل مقابل ذلك على مقابل 
مالي عن طریق الإتاوات التي یدفعها المستفیدون فتكون متعلقة مباشرة بنتائج استغلال 

  .تفاقیة التفویض في عقد الإیجارالمرفق العمومي فیتحقق شرط ا

على أن یلتزم المفوض له في عقد الإیجار بدفع جزء من المقابل المالي على شكل إتاوة 
سنویة للسلطة المفوضة ، وذلك نظیر استعماله للمنشآت الخاصة بالمرفق العمومي التي 

من تحصیل تحملت السلطة المفوضة نفقات انجازها، وبالمقابل یتقاضى المفوض له أجرا 
 18/199من المرسوم التنفیذي  48الأتاوى من مستعملي المرفق العمومي، وحسب المادة 

فإن السلطة المفوضة هي من تتولى تحدید مقابل التفویض في كل صور التفویض الأخرى، 
 تها المنفردة لافهو یعتبر من قبیل البنود التنظیمیة في العقد التي تضعها الإدارة بإراد

  .الاتفاقیة

  :أسلوب الوكالة

الوكالة المحفزة هي : "على أنها 199/18عرفها المشرع الجزائري كذلك في المرسوم التنفیذي 
الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسییر المرفق العام أو تسییره 
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وتتجسد من حیث تولي المفوض له تسییر المرفق العام لحساب السلطة ..." وصیانته 
مفوضة وتحت مسؤولیته مع احتفاظ السلطة المفوضة بإدارته أي اتخاذ القرار في حدود ال

  .سنوات قابلة للتمدید لمدة سنتین 10

هي الذي  18/199فالوكالة المحفزة في قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 
تعهد به السلطة المفوضة إلى المفوض له بتسییر المرفق العام أو تسییر المرفق العام 
وصیانته في آن واحد، كما یقوم المفوض له في هذا العقد باستغلال المرفق العام لحساب 

  . السلطة المفوضة التي تمول بنفسها إقامة المرفق العام وتحتفظ بإدارته

ل ذلك مباشرة من السلطة المفوضة ویتضمن منحة تحدد بنسبة مئویة كما یدفع له أجر مقاب
من رقم الأعمال المحقق فترتبط إذن بنتائج الاستغلال منحة إنتاجیة وحصة من الأرباح في 
حین یتم تحدید التعریفات التي یسددها المستفیدون من المرفق العمومي محل التفویض من 

  . ض له فیتفقان علیهاطرف السلطة المفوضة بالاشتراك المفو 

  خصائص الوكالة المحفزة

بالإضافة إلى الخصائص العامة المستنتجة من تعریف الوكالة المحفزة أضاف المشرع 
خصائص أخرى تتعلق بإمكانیة تعرض  18/199الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي 

لكنه لم یبین  ،)سبق ذكرها(المفوض له لمجموعة من المخاطر عند استغلال المرفق العام 
من یتحمل هذه المخاطر، وقد أرى البعض أنها مخاطر تتحملها السلطة المفوضة كما یمكن 

  .أن یتم تحمیل المفوض له جزء من هذه المخاطر لأن أجره یرتبط بنتائج الاستغلال

كما یستغل المفوض له المرفق العام لحساب سلطة المفوضة التي تتكفل بتمویل المرفق العام 
مباشرة للمفوض له أجر بنفس الأشكال  تدفع ا وتحتفظ بإدارته والرقابة الكلیة علیه، كمابنفسه

، فیمكن إضافة علاوات 15/247من المرسوم الرئاسي  210المنصوص علیها في المادة 
للأجر الذي یحصل علیه المفوض له، تتضمن منحة إنتاجیة وأرباحا عند الاقتضاء تتعلق 
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یة الإنتاج، لیحصل المفوض له على التعریفات لصالح السلطة بالتسییر الفعال ومردود
التي یدفعها مستعملو المرفق العام محل التفویض بالاشتراك ضة، ویتم تحدید التعریفاتالمفو 

  .والمفوض له بین السلطة المفوضة

: تحدد مدة اتفاقیة التفویض في شكل الوكالة المحفزة بعشر سنوات كحد أقصى، یمكن 
ب معلل من السلطة ة واحدة لمدة لا تتجاوز السنتین بموجب ملحق بناء على طلتمدیدها مر 

  . لإنجاز استثمارات مادیة غیر منصوص علیها في الاتفاقیةالمفوضة بتقریر 

ومن الخصائص التي أضافها البعض إلى هذا العقد أنه یقوم على أساس فكرة التشجیع 
لى الدافع الشخصي للمفوض له، وذلك من الاستثماري والبحث عن المردودیة لأنها تقوم ع

خلال منحه بعض المزایا وكذا إقرار المسؤولیة المادیة التي تظهر من خلال تقییم التاجر 
  .على أساس رقم الأعمال المحقق ویتمیز بالثبات وتضاف إلیه بعض العلاوات

راكة هذا ویعتبر هذا العقد في فرنسا صورة من عقود التفویض التي تشكل تجسیدا لش
الخواص وتحمل المفوض له عبء بناء وتجهیز المرفق العام المفوض فیحصل على مقابل 
مالي نتیجة تسییره للمرفق العام، ویتم ربطه بالفعالیة في التسییر للحصول على منحة 

  . إنتاجیة ونسبة من الأرباح قصد تشجیع المسیر لبذل الجهود للنهوض بالخدمة العمومیة

   :أسلوب التسییر *

ییر أو صیانة المرفق العام مع احتفاظ تسخلال منح المفوض له یتم أسلوب التسییر من 
. سنوات قابلة للتمدید لمدة سنة 5السلطة المفوضة بالتمویل والإدارة، أي مدیر في حدود 

واستنادا لمحتوى هذه الأسالیب یمكن التأكید على أهمیة تفویض المرفق العام بالنسبة 
التي تتولى عملیة التفویض بموجب اتفاقیة تفویض والتي تهدف في معظمها للسلطات العامة 

خلال إقرار بدائل أخرى  من إلى تحسین أداء المرافق العامة على المستوى الوطني والمحلي
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صا خصو لتمویل المرفق العام وكذا تحمل المسؤولیة والمخاطر أثناء تسییر هذه المرافق و 
  . صناعي أو التجاريالمرافق العامة ذات الطابع ال

عمومیة وشخص من أشخاص القانون الخاص هدفه هیئة یعتبر عقد التسییر عقدا مبرما بین 
والتجهیز من طرف المفوض له، فیعتبر  أعباء البناء ضمان سیر المرفق العام وعدم تحمل

  . هذا الأخیر مجرد مسیر بسیط للمرفق العام، فلا یتحمل أرباح وخسائر التسییر

ه المشرع الجزائري بأنه عقد تحدد فیه السلطة المفوضة التعریفات التي یدفعها وقد عرف
مستعملو المرفق العام وتحتفظ بالأرباح، وفي حالة العجز، فإن السلطة المفوضة تعوض 
ذلك المسیر الذي یتقاضى أجرا جزافیا ویحصل المفوض له على التعریفات لحساب السلطة 

  . المفوضة المعنیة

السابق ذكره بأنه الشكل الذي تعهد السلطة  18/199المرسوم التنفیذي رقم كما عرفه 
المفوضة من خلاله للمفوض له تسییر المرفق العام أو تسییره وصیانته، بدون أي خطر 
ل  یتحمله المفوض له، یستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تموّ

  . ته ورقابته الكلیةبنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدار 

یدفع للمفوض له أجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مئویة من 
رقم الأعمال تضاف إلیها منحة إنتاجیة، ویتم تحدید التعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق 

الة العام مسبقا في دفتر الشروط من طرف السلطة المفوضة التي تحتفظ بالأرباح، وفي ح
العجز تعوض السلطة المفوضة المسیر بأجر جزافي ویحصل المفوض له التعریفات لحساب 
السلطة المفوضة المعنیة، ولا یمكن أن تتجاوز مدة اتفاقیة تفویض المرفق العام في شكل 

  .التسییر خمس سنوات

أنه یمكن أن  18/199من المرسوم التنفیذي  57ولقد أضاف المشرع في نص المادة 
تخضع كل هذه الأشكال لفترة تمدید أخرى تحدد بمدة سنة واحدة بموجب ملحق، ویكون ذلك 
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بناء على طلب من السلطة المفوضة على أساس تقریر معلل، وذلك لحاجات استمراریة 
وعرفه بعض الفقهاء بأنه إجراء قریب من الوكالة المحفزة، فهو عقد یبرم بین . المرفق العام

شخاص القانون العام المعنوي المسؤول عن المرفق العام، وشخص عام أو خاص الذي أحد أ
یستغل المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام، ویتحصل 

السلطة المفوضة مباشرة على شكل منحة تحدد بنسبة مئویة من  منالمفوض له على أجر 
  .ةرقم الأعمال مكمل بمنحة إنتاجی

  : خصائص عقد التسییر

یتمیز عقد تسییر المرفق العام بعدة خصائص من بینها أن المسیرالمفوض لهیقوم بتسییر 
ضة ویضمن السیر العادي للمرفق العام، فتتحمل الهیئة المفو المرفق العام لحساب السلطة 

لا یتحمل العمومیة من خلال عقد التسییر مخاطر التسییر المالیة والتقنیة، أما المسیر ف
خسائر تسییر المرفق العام، یتمثل عقد التسییر في أنه شكل من أشكال عقود التفویض 
بالنظر إلى هدفه المتمثل في التسییر وتقدیم الخدمات العمومیة، لكن التسییر یكون لحساب 

له مجرد مسیر بسیط للمرفق العام، فلا یتحمل أعباء  المفوض السلطة المفوضة، كما یعتبر
  . والتجهیز، ولا یتحمل الأرباح والخسائر كذلك البناء

الحقیقة لیس عقدا من عقود التفویض، لأن  بأنه في وفي تكییفه القانوني اعتبرهالفقه الفرنسي
المقابل المالي فیه هو جزافي، ولیس له ارتباط بعناصر استغلال المرفق العام؛ ولا یتحمل 

ر، فقد أعتبر من طرفهم على أنه مجرد عقد المفوض له في هذا العقد أرباح وخسائر التسیی
صفقة خدمات أكثر من اعتباره عقداستغلال مرفق عام ، لكنه كلاسیكیا اعتبر أو خدمات 

  .الفرنسي رغم إنكار العدید منالفقهاء ذلكالتشریع من عقود التفویض في 
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السیر  وفي نفس السیاق اعتبره بأنه أقرب من الصفقة منه إلى عقد التفویض و یضمن فقط
العادي والیومي والروتیني للمرفق العمومي، وبالنظر إلى سلطات المسیر المفوض  والمقابل 

  .المالي فیه یكون محددا في العقد 
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  في مقیاس قانون المرافق العامة التاسعةالمحاضرة 

  عصرنة المرافق العامة ونمادج تطبیقها:المحور الثالث 
  :یتناول المحور الثالث ملخص للنقاط التالیة

 المرفق العام الإلكتروني.  
 عصرنة مرفق العدالة.  
 رنة مرافق الداخلیة والجماعات الإقلیمیةعص.  

  )المفهوم الحدیث للمرفق العام(الالكتروني عام فق المر  –أولا 

  دیتمه

عرفه مفهوم المرفق العام یجد أساسه في التحول الذي عرفه مفهوم الذي التحول والتطور  إن
المصلحة العامة، كما ساهمت الظروف السیاسیة والاقتصادیة والصراعات الإیدیولوجیة في 

اتجاه یدافع عن فكرة المرفق العام  الفترةهذه تطور مفهوم المرفق العام، حیث ظهر في 
  . كل نشاط یقدم خدمة عامة هو مرفق عام نالافتراضي التي تعتبر أ

التقلیدي للمرفق العام والذي دافع عنه  مو ههذا التحول أدى لعزل العناصر المكونة للمف
ویرتكز على فكرة أن " دیجي"أنصار مدرسة المرفق العام أو مدرسة بوردو بزعامة العمید

أو تحت  عامةلمرفق العام هو نشاط یحقق المصلحة العامة ویتم عن طریق جماعة ا
  . مراقبتها، ویخضع لنظام قانوني ممیز

أن الهدف من  باعتبار نشاط المصلحة العامة:فالمفهوم التقلیدي ركز على ثلاثة معاییر
للمرفق العام یتم كذلك باعتبار أن التسییر العام  الهیئة العامة،هو إشباع حاجة عامة المرفق
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یمكن للمرفق العام  قانون متمیز جودو وفقه عن طریق هیئة عامة أو تحت مراقبتها مع 
القیام بدوره دون وجود قانون متمیز عن قواعد القانون الخاص تساعده على القیام بدوره على 

  .وهذا لا نجده إلا في القانون الإداري أحسن وجه 

  يتعریف المرفق العام الالكترون-1

الكثیر من الباحثین والمختصین مسألة وجود تعریف محدد للمرفق الالكتروني أو مما  رفض
یصطلح علیه بالإدارة الالكترونیة نظرا لعدم الاتفاق على تعریف واحد من قبل الجماعات 

  :العلمیة، وأعطیت له عدة تعریفات من بینها

  تعریف المفوضیة الأوروبیة*

الإدارة الالكترونیة هي استخدام الأدوات والنظم التي تصبح أكثر إمكانیة بفضل تكنولوجیا 
  .المعلومات والاتصالات لتقدیم خدمات عامة بأفضل نوعیة للمواطنین والشركات

  تعریف البنك الدولي*

الإدارة الالكترونیة هي مصطلح حدیث یشیر إلى المؤسسات استخدام تكنولوجیا المعلومات 
الاتصالات من أجل زیادة كفاءة وفعالیة وشفافیة ومساءلة الإدارة فیما تقدمه من خدمات و 

إلى المواطن ومجتمع الأعمال، وتمكینهم من المعلومات بما یدعم كافة النظم الإجراءات 
عطاء الفرصة للمواطنین للمشاركة في كافة مراحل العملیة  الحكومیة ویقضي على الفساد، وإ

  .رارات المتعلقة بها والتي تؤثر علىمختلف نواحي ا الحیاةالسیاسیة والق

  :تعریف الإدارة الإلكترونیة*

هي تلك الإدارة التي تعنى بتكامل البیانات والمعلومات بین الإدارات المختلفة والمتعددة 
جراءات عمل المؤسسة نحو تحقیق  واستخدام تلك البیانات والمعلومات في توجیه سیاسة وإ

  . أهدافها
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ذلك التحول من المرفق التقلیدي الذي یعتمد على  هووعلیه فالمرفق العام الالكتروني*
الأوراق في تنفیذ كل المعاملات والخدمات الحكومیة المقدمة للجمهور وعلى ضرورة انتقال 

إلى مرفق یعتمد على وسائل الإعلام  ،الفرد المعني للمرفق المعني بالخدمة لأكثر من مرة
  .)..خط هاتففاکس، انترنت(المختلفة والتكنولوجیا 

فالمرفق الالكتروني كما عرفه البعض خدمة عمومیة عبر الانترنت وهو النسخة الافتراضیة 
عن المرفق التقلیدي مع فارق أن الأول یعتمد على الشبكات الالكترونیة وأنظمة المعلوماتیة 

ني لدولة فالمرفق الالكترو  ظائف الثاني الذي یتواجد بشكل مادي في أجهزةو في حین یحاكي 
یفعل المرفق التقلیدي مع الفارق في الكیان الالكتروني بدلا من  امیقوم بتقدیم خدماته ك

نما الوجه الآخر له ضمن  ت الاداریة مما یفیدالأوراق والتعقیدا أن الأول لیس بدیلا للثاني وإ
من خلال المرفق نحو ترقیة الخدمات العمومیة  جهالنسق الرقمي إن وجود هذا التو 

  .الإلكتروني في الجزائر یحقق أثارا إیجابیة كبیرة

  المبادئ التقلیدیة و الحدیثة التي یقوم علیها المرفق العام الإلكتروني  -  2

ساهم المفهوم الحدیث للمرفق العام في ظهور خصائص تناسب المرفق :المبادئ التقلیدیة *
الذي یتطلب قیامه على مجموعة من المبادئ الالكتروني ووضعیة الخدمة العمومیة الأمر 

متمیزة عن مبادئ المرفق العام التقلیدي، غیر أننا یمكننا إسقاط المبادئ التي تحكم المرافق 
العامة على المرافق الالكترونیة، ولذلكفإننا سوف نبین أثر نظام المرافق الالكترونیة من 

  .خلال إسقاط المبادئ العامةعلى النظام الالكتروني

وهو یعني استمرار المرافق العامة في أداء  :مبدأ دوام سیر المرافق العامة بانتظام واطراد *
أعمالها بصورة منتظمة لإشباع الحاجات العامة للأفراد، وذلك لكونها تقوم بأداء خدمات 
أساسیة لهؤلاء الأفراد یتوقف علیها إلى حد كبیر تنظیم شؤون حیاتهم، ومن ثم فإن تعطل 

  .لمرافق یؤدي إلىإخلال واضطراب في حیاة المواطنینهذه ا
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فالنظام الإلكتروني یساعد بشكل كبیر كل الأفراد من خلال الدخول على الموقع الالكتروني 
لقضاء خدماتهم كما یساهم هذا النظام أیضا على التخفیف من حدة النتائج المترتبة على 

ولو وقع إضراب من طرف الموظفین یمكن مخالفة مبدأ سیر المرافق بانتظام واطراد، حتى 
للشخص عن طریق الموقع الالكتروني الحصول على الخدمة، كذلك یساعد الموظف في 
الرد على استفسارات المواطنین من خلال البرید الالكتروني كما یمكن لطلاب الجامعات أن 

  إلخ.. موقعها یسجلوا بإحدى الجامعات أو معرفة شروط الالتحاق بها عن طریق الدخول إلى

ومن مظاهر استمرار الخدمة أن المرفق الإلكتروني یساهم بشكل كبیر وفعال في انتقال 
عن قضایاهم  للاستفسارالإدارة إلى المواطن، فبعدما كان الأفراد ینتقلون إلى مقرات الإدارة 

 هم عبرعلى البیانات من بیوت الاطلاعفإن الإدارة الإلكترونیة تمكنهم من  ،وقضاء مصالحهم
  .شبكة الانترنت ودون الحاجة إلىالانتقال لمقر الإدارة

وهو امتداد لمبدأ مساواة الأفراد أمام القانون الذي یعد :  مبدأ المساواة أمام المرافق العامة*
حق من حقوق الإنسان، ویقتضي وجوب معاملة المرفق لكل المنتفعین معاملة واحدة دون 

ییز بسبب الجنس أو الدین أو اللون أو الحالة المالیة أو تفضیل البعض على البعض أو التم
لان المرافق یتم إحداثها بأموال عامة بغرض أداء خدمات عامة وهذا ما یجسده  ،غیرها

المرفق العام الالكتروني فیؤدي خدماته للمنتفعین دون الاحتكاك بهم، وهذا أكبر عامل من 
من مظاهر الفساد مثل الرشوة  عوامل الإصلاح الإداري، الذي یقضي على كثیر

ومن ناحیة أخرى فإن استخدام هذا النظام یساعد على التخلص والقضاء على  ،والمحسوبیة
حالات المحاباة والوساطة في تقدیم الخدمات والتي كانت تمیز بین الأفراد وفقا لمدى 

  .علاقتهم بالقیادات الإداریة

یساهم المرفق الالكتروني في القضاء على البیروقراطیة التي كثیرا ما  :المبادئ الحدیثة*
كانت عائقا كبیرا یهدد مصالح الأفراد ویؤثر على مصداقیة الإدارة العامة من خلال مساعدة 
الأفراد في الحصول على الخدمات وتسهیل الإجراءات الإداریة، ما یساهم في تحسین 
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مكانیة ممارسته من أي مكان وكذا خدمات المرفق العام بالإضافة لتح سین ظروف العمل وإ
توفیر نظام آلي تقني لأعمال الموظفین مما یساعدهم في تحقیق كفاءة وفعالیة في الأداء، 

  :ومن بین المبدئ الحدیثة التي یقوم علیهامایلي

تعتبر هذه الخاصیة أساس التحول إلى  :سهولة الاستعمال وتبسیط الإجراءات الإداریة*
مما یساهم في تبسیط  ،رفق الالكتروني الذي یعمل من خلال المؤسسات الشبكیة والذكیةالم

الإجراءات و اختصار وقت إنجاز المعاملات الإداریة مما ینعكس بالإیجاب على مستوى 
الخدمات المقدمة للمواطنین فالمرفق الالكتروني یلعب دورا كبیرا في القضاء على مظاهر 

یتعرض لها الأفراد جراء التي ة بالإدارة حیث یقلل من التعقیدات الإداریة البیروقراطیة المرتبط
 لتقلیلمعاملاتهم مع الإدارة وذلك باختصار الخطوات التي یمر بها إنجاز العمل الإداري وا

  . من المصالح المتداخلة في قضاء مصالح المواطنین

لیمیة أو العالمیة حسب بالمرافق الوطنیة أو الإقالجمهور  ویتجلى ذلك من خلال ربط 
إلیها في كل الظروف ومن جمیع  والوصولسهلة للاستعمال  وتكوناحتیاجاتهمورغباتهم، 

یناسب المستخدم  موقع مناخأي من أی .)..المنزل، العمل، المدرسة، المكتبات(الأماكن 
  .المرافق الالكترونیةلیتسنى للجمیع التواصل مع 

بالاهتمام بخدمة المواطن وهذا :والتركیز على النتائجضمان الفعالیة في تقدیم الخدمات *
من خلال خلق بیئة عمل فیها تنوع من المهارات والكفاءات المهیأة مهنیا لاستخدام 
التكنولوجیا الحدیثة، حیث ینصب اهتمام إدارة المرفق العام الإلكتروني على تحویل الأفكار 

للجمهور تتمثل في تخفیف العبء عن  إلى نتائج مجسدة في أرض الواقع، وأن تحقق فوائد
  .خدمة مستمرة على مدار الساعةوالمال والوقت، وتوفیر  المواطنین من حیث الجهد

 فإذا كان الفرد في النمط التقلیدي للإدارة یتعرض للإجراءات الإداریة الروتینیة والوقوف
طوابیر من في أجل قضاء مصلحته مما یؤدي إلى هدر وقته فإن المرفق الإلكتروني یعتمد فی
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على الحاسب الآلي الذي حل محل النظام الیدوي التقلیدي، وأحدث تطورا في طریقة تقدیم 
الخدمة للجمهور من خلال إنجاز العمل في وقت قصیر لسرعة تدفق المعلومات من 

واطن البحث عن الموظف المختص وانتظار الدور لقضاء الحاسب الآلي؛ مما یجنب الم
  .مصالحه

من خلال الاعتماد على عدد أقل من الموظفین والاعتماد على نظام  :تخفیض التكالیف*
رشیف الالكتروني ویعني أن الاستثمار في تكنولوجیا المعلومات، وتعدد المتنافسین على الا

یض التكالیف، ومنه تستجیب عصرنة المرافق تقدیم الخدمات بأسعار زهیدة، یؤدي إلى تخف
العامة لمتطلبات وتحدیات إدارة عصریة وفعالة تسهر على الاستعمال الجید للمال العام 
وعلى توفیر أحسن نوعیة خدمات ممكنة والتخلص من البیروقراطیة في العمل، بما تشمله 

  .من بطء في الإجراءات وزیادة في الأعباء والتكالیف

وهو مبدأ أساسي في الإدارة الإلكترونیة بحكم أنها تسعى بانتظام  :المستمرالتغیر *  
تمام المعاملات بالشكل الإلكتروني دون  ثراء ما هو موجود ورفع مستوى الأداء، وإ لتحسین وإ
اتصال مباشر بین المواطن والموظف المختص یساعد على إضفاء الشفافیة والتقلیل من 

  .ال الرشوة والمحسوبیةجم
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  في مقیاس قانون المرافق العامة العاشرةالمحاضرة 

  نماذج تطبیقیة عنعصرنة المرافق العامة - ثانیا 

حاولت الجزائر كغیرها من الدول الالتحاق بالركب الحضاري والتحول للخدمات الالكترونیة 
  في

في الخدمات العمومیة التي تقدمها مختلف المرافق تطویر مختلف المؤسسات الحكومیة بهدف
حكومي ساهم إلى حد كبیر تنظیم الجزائر خاصةوأن مركز البحث العلمي والتقني باعتباره 
  . في تقدیم خدمات وتوفیر أجهزة الربط الضروریة بالأنترنت

الأسس التشریعیة التي تعد خطوة مجموعة من ومن أجل ذلك اعتمد المشرع الجزائري على 
الذي یحدد شروط  98/257رسوم التنفیذي باتجاه مرافق الكترونیة تتمثل في صدور الم

وكیفیات وضع استغلال خدمة الانترنت وهذا أدى إلى ظهور مزودین خواص وعمومیین إلى 
جانب مركز البحث العلمي والتقني الأمر الذي أدى إلى زیادة في عدد مستخدمي الانترنیت 

  . في الجزائر

یكن الأسلوب التقني  مهماواعترف القانون الجزائري بوسائل الدفع الالكتروني على اختلافها 
 عملي للتعاملاتالمستعمل من قبل الشخص من أجل تحویل الأموال، لكن كإطار 
من اجل  2011الالكترونیة للإدارة بدء فعلیا تجسیدا للخطوط العریضة المعلن عنها سنة 

  . العصریةتحقیق الخدمة العمومیة 

مشروع المواطن الالكتروني الذي یختصر أرشیف كل  2013كما أطلقت وزارة الداخلیة سنة 
مواطن في رقم واحد یتبعه طیلة حیاته یمكنه من استخراج جمیع الوثائق الإداریة وفق آلیات 

ثانیة وتمت على إثره عصرنة وثائق الهویة المتمثلة في  30الكترونیة في مدة لا تتجاوز 
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التعریف البیومتریین وهما وثیقتان یتضمنان شرائح قابلة للقراءة دار جواز السفر وبطاقةإص
  . آلیا علیها جمیع المعلومات الخاصة بحاملها

وكذا إعفاء المواطن من تقدیم وثائق الحالة المدنیة المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي 
ة من قبل السلطات الإداریة والإدارات للحالة المدنیةوهو ما ساهم في تقلیص الوثائق المطلوب

العمومیة، وتمكینالمواطن في إطار عصرنة الإدارة المحلیة من إصدار وثائق الحالة المدنیة 
  .بطریقة الإلكترونیة ما یخففالعبء على المواطن

كهیئة استشاریة للعمل على التنسیق مع الدوائر  المرصد الوطني للمرفق العاموقد تم تأسیس 
ة و مختلف المؤسسات من أجل ترقیة وعصرنة المرفق العام، ومن بین نماذج المرافق الوزاری

  : نعتمد التطبیقات التالیة ،ـومیة الجزائریةالعمالعامة التي تمت عصرنتها في الإدارة 

  عصرنة مرفق  العدالة*

القطاعات الهامة التي عنیت بتطبیق تكنولوجیا المعلومات والاتصال من یعد قطاع العدالة 
في جمیع الهیاكل الإداریة والتنظیمیة للقطاع بهدف تقدیم خدمات عمومیة إلكترونیة، مما 
یجسد مفهوم المرفق الالكتروني، وتمت عصرنة قطاع العدالة من خلال إدخال تكنولوجیا 

الذي ركز على  15/03جب ما جاء في القانون الاتصال على هذا القطاع السیادي بمو 
إحداث منظومة معلوماتیة مركزیة بوزارة العدل كما تضمن إجراءات مهر المحررات والوثائق 
رسال الوثائق بالطرق الإلكترونیة، وورد فیه أیضا تنظیم  القضائیة بالتوقیع الإلكتروني، وإ

وتكمن أهم الانجازات في هذا المجال استعمال المحادثة عن بعد أثناء الإجراءاتالقضائیة، 
  :في ما یلي

 هي أنظمة موجهة لخدمة المواطن والمتقاضي، وتحسین الخدمات: الأنظمة المعلوماتیة 
النظام الآلي : مرفق القضاء حیث وفرت له مجموعة من الآلیات التي تتمثل في  التي یقدمها
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الحكم أو القرار كما یمكن  لتسییر الملف القضائي منذ تسجیل القضیة إلى غایة صدور
  .للمواطن الاطلاع على القضیة التي تهمه منخلال الشباك الالكتروني

جاء كمشروع بهدف تطویر قطاع العدالة كمرفق  :عبر الانترنت خدمة الشباك الالكتروني* 
لحاقه بالإدارة الالكترونیة، وقد تجسد في شكل بوابة لتوجیه الرسائل الالكترونیة التي  عام وإ
تمكن المواطن من الحصول على الإجابة المباشرة عن طریق بریده الالكتروني وذلك بعد 

طارات من وزارة العدلالتشخیص للقضیة أو الاستفسار    .من قبل الخلیة المشكلة من القضاة وإ

كما یقوم الشباك الإلكتروني كجهازخدمة عمومیة بتوجیه المواطن فیما یخص استفساراته أو  
مسألة قانونیة، كما زود الموقعبمنتدى یتم فیه تنظیم نقاشات عامة دوریة حول بحثه عن أي 

  . المسائل الهامة وذلك بغیة نشر الثقافة القانونیة

الجلسات الالكترونیة، أو ما یصطلح علیه  :تقنیة الجلسات ونظام المراقبة الالكترونیین*
بتقنیات المحادثة المرئیة عن بعد أثناء سیر الإجراءات القضائیة، هي آلیة حدیثة لمباشرة 
إجراءات التحقیق أو المحاكمة عن بعد كما یتم الاستعانة بها في بعض الحالات لسماع 

تهمین رغم تواجدهم داخل وكذلك لمحاكمة المالعدالة،  شهادة الشهود والمتعاونین مع 
المؤسسة العقابیة أمام محكمة بعیدة عن هذه المؤسسة العقابیة؛ ولاستعمال هذا النظام في 

والمتعلق بعصرنة العدالة في المادة  15/03أثناء سیر التحقیقات أو المحاكمات نص القانون
  .منه على شروط استعمال هذه الآلیة 14

فإن الزیادة في عدد المساجین وارتفاع تكلفة  لالكترونیةأما عن الاعتماد على  المراقبة ا
إدارة السجون وما یترتب عنها من آثار سلبیة نتیجة اختلاط السجناء على اختلاف خطورتهم 
حتم على المشرع الجزائري البحث عن طرق بدیلة لتقلیص مساوئ العقوبات السالبة للحریة 

حتى الرقابة علیه أثناء  ، أوسات العقابیةقصیرة المدة والتخفیف من الاكتظاظ في المؤس
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ـد المحكوم رصث أصبح من الممكن یالتحقیق، وهذا بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي ح
  علیه في أي مكان یتواجد فیه عن طریق جهاز الكتروني یسمى بالسوار الالكتروني

نم أحد بدائل العقوبة ا ویعد هذا التذبیر الجدید مستعملا لیس في مجال الرقابة قبل الحكم وإ
المعدل والمتمم للقانون رقم  18/01السالبة للحریة التي لجأت ألیها الجزائر بموجب القانون 

هذا وقد  للمحبوسین والمتضمن قانون تنظیم السجون واعدة الإدماج الاجتماعي 05/04
  .نص ذات القانون على شروط یجب توافرها لتطبیق المراقبة الالكترونیة

رغم النقائص ل ما سبق أن المرفق الالكتروني في الجزائر قطع أشواطا معتبرة یتضح من ك
یكتنفها بین الحین والآخر إلا أن تجربة الإدارة الالكترونیة في المرفق العام الذي یعد التي 

أهم قطاع في المجتمعباعتباره یقدم خدمات عمومیة یتطلب المرونة لمسایرة مستجدات الحیاة 
 لتحقتابالإضافة للعدید من المرافق العمومیة الأخرى التي . ت ذات جودة، فقد وفر خدما

هي الأخرى بهذا الركب، مثلا بنوك المصارف المختلفة و مختلف هیئات التعلیم الجماعات 
رغم هذه الانجازات إلا أن هناك بعض العوائق التي تواجهها مثل الأمیة .. المحلیة

  .اعیة والاقتصادیةو كترة المشاكل الاجتم الالكترونیة

  

  عصرنة مرافق الداخلیة والجماعات الإقلیمیة*

تعتبر عملیة تخفیف الإجراءات الإداریة وتقریب الإدارة من المواطن ضمن الورشات الكبرى 
ولتحسین الخدمات وتخفیف الإجراءات الإداریة؛ اتخذت السلطات  ،التي باشرتها الدولة

العمومیة جملة من التدابیر تسمح بتسهیل الأمور للمواطن ورفع العوائق البیروقراطیة من 
  . أجل تقلیص الشرخ الموجودبین الإدارة والمواطن

یة بتطبیق هذه ویساهم المرفق الإلكتروني في تحسین خدمات وزارة الداخلیة والجماعات المحل
الأخیرة للإدارة الالكترونیة، حیث في إطار تطبیق برنامج الحكومة الإلكترونیة 
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بادرت الجزائر للقیام بعدة مشاریع خصت بها بعض المناطق في البدایة لیتم  2009/2013
تعمیمها فیما بعد، ولا أحد ینكر أن وزارة الداخلیة كانت من أكثر الوزارات التي سارعت 

في تطبیق المرفق الإلكتروني من خلال تنفیذها لعدة مشاریع في هذا الإطار والتي  بالتوسع
  :تتمثل خاصة في

من خلال إنشاء تطبیق على الویب یسمح بإدخال البیانات  :رقمنة مصلحة الحالة المدنیة*
الخاصة بالمواطن الجزائري من عقود الحالة المدنیة على قاعدة بیانات متطورة متواجدة على 

جهزة رئیسیة وحفظها لیتم استرجاعها لاحقا سواء بهدف الحصول على معلومات دقیقة أ
بواسطة بحث یجریه موظف البلدیة، أو من أجل تمكین ضابط الحالة المدنیة من عرض 
نسخ الكترونیة لوثائق وعقود الحالة المدنیة الخاصة بالمواطن لیتمكن من حفظها أو 

  .طباعتها

مكانیة إعداد وتسلیم الوثائق على مستوى فروع البلدیة الواحدة دون وهي تقنیة تجسد أیضا إ
  .أن یضطر المواطن للتنقل والسفر للمركز الرئیسي للحالة المدنیة

في إطار تنظیم العمل بجواز السفر البیومتري  :جواز السفر وبطاقة التعریف البیومتریین*
أصدرت وزارة الداخلیة ممثلة في شخص الوزیر عدة قرارات  وكذلك بطاقة التعریف البیومتریة

الذي یحدد المواصفات التقنیة لمستخرج عقد  2010أكتوبر  17من بینها القرار المؤرخ في 
المیلاد الخاص باستصدار بطاقة التعریف الوطنیة وجواز السفر البیومتري، والقرار المؤرخ 

  .اول جواز السفر البیومتري الإلكترونيالمحدد لتاریخ بدایة تد2012دیسمبر  26في 

ویهدف الإجراء إلى عصرنة وثائق الهویة والسفر، حیث تكون بطاقة التعریف الوطنیة 
البیومتریة والالكترونیة وثیقة مؤمنة تماما ذات شكل أكثر مرونة تضمن للمواطن القیام بكافة 

بیومتري فهو وثیقة هویة وسفر وفیما یتعلق بجواز السفر الإلكتروني ال. الإجراءات الیومیة
  .مؤمنة قابلة للقراءةآلیا، ومطابق للمعاییر المملاة من طرف المنظمة الدولیة للطیران المدني
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شرعت وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة في عملیة التسجیل  :التسجیل الإلكتروني للحج*
وذلك عبر كافة بلدیات الوطن، وساهم هذا الإجراء في تخفیف  2016الإلكتروني للحج سنة 

  .العبء على المواطنین في التنقل واستخراج الوثائق والانتظار لدى شباك البلدیة

تعمل وزارة الداخلیة على استحداث  :البطاقة الرمادیة ورخصة السیاقة الالكترونیتین*
 2018بطاقة رمادیة إلكترونیة للمركبات ورخصة سیاقة بیومتریة، إذ تم بتاریخ أول أفریل 

إصدار أول رخصة سیاقة بیومتریة في الجزائر العاصمة، ثم یتم تعمیم هذا الإجراء في كل 
الذي یمكن المواطنین من لترقیم المركبات  :إنشاء السجل الوطني الآلي*. القطر الجزائري

الحصول على بطاقات الترقیم لمركباتهم بصفة آنیة دون تكبد عناء التنقل إلى ولایة 
هذه البطاقة الإلكترونیة لترقیم المركبات التي یعتبر تاریخ صدورها بدایة سبتمبر  ،التسجیل
2018 .  

ترونیة التي تعد أول وتعد هذه الإجراءات خطوة هامة في دخول الجزائر مجال الإدارة الإلك
، ویتمحور هذا البرنامج حول ثلاثة 2013محور أساسیا لإستراتیجیة الجزائر الإلكترونیة 

عشر محورا رئیسیا تم إعداد تقییم لكل محور متبوع بتحدید الأهداف الكبرى والخاصة التي 
یجب بلوغها في غضون خمس سنوات علاوة على قائمة نشاطات لتنفیذها، شمل هذا 

شروع وضع شبكات ربط مابین المؤسسات، وبین الوزارات یكون بمثابة البوابة الرقمیة الم
الحكومیة التي ستسمح بالتواصل مع الهیئات العمومیة باستعمال الوسائل التكنولوجیة من 
خلال الرقمنة وتوثیق الوثائق الإداریة وتنصیب أنظمة إعلامیة مدمجة وكذا إدراج بعض 

صالح المواطن، وینجم عن تطبیق هذا المحور تغییر هام لأنماط الخدمات في الشبكة ل
التنظیم وعمل المرفق العمومي وحمله على تبسیط نمط سیره وخدمة المواطن بالطریقة 
 الملائمة لاسیما من خلال إدراج مختلف خدماته عبر الانترنیت، لیتوج مؤخرا بالإطلاق

  . لمعلوماتللبوابة الحكومیة لتزوید المواطن بكل ا الرسمي
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هذا المحور الاستراتیجي أیضا إرادة سیاسیة واضحة لتطویر الخدمات الإلكترونیة ویترجم
 ها لصالح المواطنینتللمرافق العامة فیما بینها وخدما




